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حول مفهوم المواطنة وحقوق الانسان




مقدمة
حقوق المواطنة وحقوق الانسان غيلر قابلة للفصل وهى متكاملة ومعتمدة على بعضها البعض,وفى البداية يجب ان نبين ان المواطنة وحقوق الانسان ليست فقط مجموعة من النصوص والمواد القانونية التى جسدتها لنا المواثيق والمعاهدات الدولية بقدر انها راسخة داخل النفس البشرية,وتثبت تلك الحقوق بين اعضاء الجماعة ,ويعكس الدستور والتشريعات داخل تلك الجماعة مدى اهميتها,بل يجب ان يستشعر الانسان مدى اهمية وجودة داخل هذه الجماعة,فهو مواطن اصيل له حقوق وعليه التزامات داخل هذا المجتمع ,كما انه ليس مجرد شخص مقيم داخل ارض دولة ومن ثم يخضع لنظامها دون ان يشارك فى صنع القرار بها,او يساهم فى رفعة هذا المجتمع,فالوعى بالمواطنة يعتبر نقطة البداية فى علاقة الشخص بالدولة التى ينتمى اليها,وبالتالى فممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع لا تتم بشكل عرضى او مرحلى بل هى عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق متعددة فهى تعد جزءا من نسيج حياة الفرد اليومية,لهذا فالوعى بالمواطنة وممارستها يتطلب التربية من البداية على ثقافة المواطنة بكل ما تحملة من قيم وما تحتاجة من مهارات.

وتحتل قضية حقوق المواطن محورا رئيسيا فى النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة ,واذ يتبع مفهوم المواطنة نفسه من الطريقة التى يمنح بها هذا النظام حقوق المواطنة للجميع,لتحقيق غرض المواطنة وهدفها المتمثل فى شعور الجميع بالمساواة والعدالة والحرية والانتماء لوطن واحد وتنمية فهم مشترك افضل بين الجميع(1)

وسوف نتناول من خلال النقاط التالية موضوع المواطنة وحقوق الانسان:

· اولا- لمحة تاريخية حول مفهوم المواطنة

· ثانيا- مفهوم حقوق الانسان والمواطنة

· ثالثا- الخقوق والواجبات الناشئة عن مبدا المواطنة

· رابعا- الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان والمواطنة

· خامسا- الدستور وحق المواطنة

ــــــــــــــــــــــ

(1)يمكن ان نبين بعض حقوق المواطنة وهى:1-الحق فى الحياة.2-الحق فى الجنسية.3-الحق فى المساواة.4-الحق فى الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادى.5-الحق فى التعليم.6-الحق فى الرعاية الصحية.7-الحق فى العمل والتمتع بظروف عمل عادلة.8-الحق فى الضمان الاجتماعى.9-الحق فى حرية التفكير وابداء الراى.10-الحق فلا حرية العقيدة والعبادة.11-الحق فى الانتخاب والتمثيل النيابى.12-الحق فى تكوين الاحزاب السياسية.13-الحق فى تكوين النقابات والجمعيات.14-الحق فى حماية حرمة الحياة الخاصة.15-الحق فى المعاملة الانسانية الكريمة ومنع التعذيب.16-الحق فى توفير العدالة الناجزة.17-الحق فى التنقل.18الحق فى تداول المعلومات.19-الحق فى بيئة نظيفة.

اولاً ـ لمحة تاريخية حول مفهوم المواطنة :

ارتبط مفهوم المواطنة citizenship} { قديما باساس فلسفى,حيث ارتبط بمفهوم المدينة التى تكونت فى اليونان قبل الميلاد بعدة قرون.ويرجع مفهوم المواطنة الى الفكرة اليونانية القديمة حول ال  {POLIS}بمعنى البلدة او المقاطعة او المدينة ,او ايضا تجمع السكان او الافراد الذين يعيشون فى تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم البعض,وهى الوحدة الاساسية فى التكوين السياسى.

وكانت كلمة المواطنة تعنى التفرقة بين ابناء المنطقة فى مقابل الغرباء,فى المدن الاغريقية القديمة كان المناخ الذى ظهرت فيه التفرقة بين الاحرار (المواطنون)والعبيد(الغرباء)وليس العكس.فقد وجد(المواطنون)اليونان فى موطنهم الاصلى مادة لتمييزهم ضد الاخرين,واشتقوا من ذلك قوانينهم التى استمرت مع الرومان سادة التشريع الاوائل فى هذا المجال.لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا فى اوروبا فى القرن السابع عشر, على انقاض حكم الاقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية.

وقد طرح الفلاسفة القدماء(امثال هوبز,ولوك,وروسو,ومونتسكيو)مفهوما اخر يقوم على العقد الاجتماعى ما بين افراد المجتمع والدولة او الحكم,وعلى الية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الافراد انفسهم بالاستناد الى القانون.وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن الى ذات حقوقية وكينونة مستقلة,بعد ان كانت القبيلة او العشيرة او الوحدة العضوية هى ذلك الاطار,الذى ترتبط علاقاته بالاخرين بناء على موازين القوى ومنطق القوة.

ثانيا ـ مفهوم حقوق الانسان والمواطنة :
(1)حقوق الانسان هى:"حقوق طبيعية تولد مع الانسان دون اعتراف الدولة بها وهىامر مقدس فى ذاته يجب مراعاتها دائما وعدم المساس بها فلا يجب ان يضطهد الانسان او يتعرض له غيره ومن ان يكون محررا من سلطة الاخرين.

وتنطوى حقوق الانسان على ثلاثة ابعاد هى:

اولا- بعد فلسفى: يجعل من حقوق الانسان امرا يرتبط بطبيعتها الانسانية,فهى قيم ومبادىء تميز الكائن البشرى عن غيرة من الكائنات باعتباره موجودا طبيعيا عاقلا وحرا، يمتلك ذاته وامكانية الجسدية والفكرية,وهذا الحق فى امتلاك الذات والامكانيات الجسدية والفكرية وممارستها شرط ضرورى لتمييزة ككائن بشرى.

ثانيا-بعد تاريخى: حقوق الانسان وقيمها ومبادئها انتاج انسانى عالمى مشترك ساهمت فيه كل الحضارات وكل الاجناس لخدمة المجتمع الانسانى.

ثالثا:بعد قانونى:يجعل من الامتيازات المتاصلة فى طبيعة الانسان حقوقا تتمتع بضمانة قانونية دولية ووطنية تحميها وتحافظ عليها المنظمات الدولية والجهات القضائية داخل كل دولة.

(2) إما "المواطنة" فمن الصعب وضع تحديد تعريف مانع جامع ثابت لمبدأ المواطنة,باعتباره مصطلحا سياسيا واجتماعيا وثقافيا متغيرا إلا انه يمكن إعطاء تعريفات عامة لمبدأ المواطنة حيث يقصد بالمواطنة:

ـ انتماء الإنسان إلى بقعة ارض,إي إن الإنسان يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويشارك في اختيار الحاكم,ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها,والمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة معينة من الأرض وينتسب لإقليم معين ولجماعة معينة,إي يشترك مع الآخرين في مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ,إي علاقة بين الإفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما يتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.

ـ وتعرف أيضا بأنها العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات,وهو ما يعنى إن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون ادني تمييز قائم على إي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.

ـ كما تعرف بأنها: مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي ,وبين مجتمع سياسي (الدولة),ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء ، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الشخص والدولة بالمساواة إمام القانون "الوضعي".

ـ عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها العلاقة بين الفرد والدولة كما يحدد دستور وقوانين تلك الدولة ركائز المواطنة بثلاث ركائز أساسية هي:المساواة,الحرية، العدالة,وهى ذاتها مقومات البناء القوى للدولة الناجحة المستندة إلى الشرعية الحقيقية ، وان ركائز المواطنة تستند في عمقها إلى منظومة الحقوق والواجبات,وان كانت أساس جوهريا في التشكيل الحديث للدولة.

ـ وقد عرفته موسوعة الكتاب الدولي وموسوعة كولير الأمريكية بأنها:عضوية كاملة تنشا من علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات كدفع الضرائب والدفاع عن البلد وبما تمنحه من حقوق كحق التصويت وحق تولى المناصب العامة في الدولة.

ـ ومن خلال التعريفات السابقة يمكن إن نستخلص مفهوم عام للمواطنة وفقا لما قررته العديد من المؤلفات هو علاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج ضمن هذا المفهوم,الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات ,فالمواطنة تسبغ أو تضفى على المواطن حقوقا سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها.

وعليه تكون المواطنة من اشد أنماط عضوية الفرد اكتمالا في الدولة الحديثة، فهي هنا ليست صورة باهته لانتساب صوري بين أقراد المجتمع بدولتهم المعينة بقدر ما هي كينونة لجنس العلاقة الرابطة بين الفرد والمجتمع بدولتهم التي يستظلون بها وينتمون إليها.

وتعتبر المواطنة من مستلزمات الانتماء للمجموعة السياسية أو للدولة كوحدة سياسية متكاملة والتي تتألف من(1)وطن أو إقليم جغرافي، (2)أمه وشعب، (3) نظام أو سلطة.ومثل هذا الانتماء يفرض حقوقا ويستلزم واجبات كمنظومة متكاملة لا تعرف الفصل والتفكيك في أنظمتها واستحقاقاتها ,إطلاقا من هذه العضوية ألمسماه بالمواطنة في ظل الأنظمة القانونية الحديثة، على أساس الولادة في الدولة أو الانحدار من أبوين مواطنين أو متجانسين.

وينحصر مفهوم المواطنة في:المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من إي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة ,ومن المهم بيان مدى استفادة المواطن من مخرجات المواطنة ومعرفة ايجابيتها وتحديد سلبياتها,اخذين في الاعتبار الفارق الجوهري بين المجتمعات بعضها البعض الأخر، ومراعاة القيم والتقاليد والأعراف بين دول العالم.

والعنصر الإساسى في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لن يتحقق بدون انتشار تلك الروح بين إفراد الوطن الواحد وعليه يجب إن نعى حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض للترابط بين إفراد الوطن الواحد ,ومن هنا يجب إن نتعرف على حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها دون تمييز من إي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين.

 ثالثا ـ الحقوق والواجبات الناشئة عن مبدأ المواطنة : 

1- الحقوق : 

يمكن تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أنواع من الحقوق هي :

2- الحقوق المدنية :

وهى مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة,وحقه في الأمان,وحقه في الملكية الخاصة,وحقه في حرية التنقل,وحقه في عقد اجتماعات, وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة إما القانون,وحقه في إن يعترف له بالشخصية القانونية,وعدم التدخل في خصوصياته أو في شئون أسرته أو بيئته أو مراسلاته وعدم الاعتداء على شرفه أو سمعته,وحق كل مواطن في حماية القانون له,وحقه في حرية الفكر والعقيدة والدين واعتناق الآراء,وحرية الرأى والتعبير وفقا النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.وعدم اخضاعة للتعذيب ور المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية,وعدم إجراء إيه تجربة طبية أو علمية على إي مواطن دون رضاه,وعدم استرقاقه وعدم اعتقاله أو حبسه والقبض عليه تعسفيا. 

3- الحقوق السياسية:

وتتمثل هذه الحقوق بحق المشاركة في الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والترشيح,وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب السياسية,وتنظيم الحملات الانتخابية ,وتكوين الجمعيات,ونقد القرارات السياسية,والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي,إدارة العملية الانتخابية بطريقة محايدة والمساواة بين المرشحين وسرية التصويت وشفافية فرز الأصوات.
4-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : 

وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساس بحق كل مواطن في العمل في ظروف متساوية وحرية الانضمام في النقابات والحق في الإضراب,وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد ادني من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية,والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات,الحق في اللجوء للقضاء لطلب حقوقه المهضومة,وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة,وتربية أبنائه تربية صحيحة.

الواجبات:

تعتبر الواجبات المترتبة على المواطنة نتيجة منطقية وامرأ مقبولا في ضل نظام اجتماعي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز,ويمكن إن نستخلص بعض هذه الواجبات:

1-واجب دفع الضرائب للدولة.

2-واجب إطاعة القوانين.

3- واجب الدفاع عن الدولة.

4-المشاركة السياسية الحقيقية.

5-الالتزام بالضوابط الخاصة بحماية النظام العام والسكينة العامة والآداب العامة.

6-الإبلاغ بالجرائم التي تقع من الآخرين.

تعكس الحقوق والواجبات فروض أساسية وهى 

· أولا: مبدأ المساواة بين كافة إفراد المجتمع في التعليم,والعمل ,والجنسية,والمعاملة المتساوية إمام القانون والقضاء ,واللجوء إلى القضاء لحماية تلك الحقوق.

· ثانيا: مبدأ الحرية وهى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية,وحرية التنقل داخل الوطن,وحق التحديث والمناقشة بحرية مع الآخرين حول مشكلات المجتمع ومستقبله,وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما,وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي.

· ثالثا:مبدأ المشاركة السياسية مثل الحق في تنظيم  الحملات الانتخابية,وممارسة كل إشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر و الإضراب كما ينظمها القانون,والتصويت في الانتخابات العامة بكافة إشكالها ,وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو إي تنظيمات أخرى غير الحكومية تعمل لخدمة بعض إفراده,والترشيح في الانتخابات العامة بكافة إشكالها.

· رابعا: المسؤولية الاجتماعية وتتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب ,وتأدية الخدمة العسكرية للوطن,واحترام القانون,واحترام حرية وخصوصية الآخرين. 
رابعا : الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمواطنة 

أكدت الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الإنسان واحترام أدميته وحريته في الايه الكريمة))ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))(1),وتذهب الشريعة الإسلامية إلى إن جميع الناس متساوون في الكرامة والشرف لأفرق بينهما وترفض كافة التوجهات العنصرية,فقد أعلنها نبينا الكريم(ص) في إحدى خطبه قائلا((كلكم لأدم وادم من تراب,لا فضل لعربي على إعجمى إلا بالتقوى)).

وكان رسول الله ذات يوم جالسا مع جمع من أصحابه فمرت جنازة فقام لها احتراما فقال له احد الصحابة:هذا يهودي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام:أليس نفسا؟.

ولا تعترف الشريعة باختلاف اللغات بين المسلمين كعقبة في طريق الوحدة الإنسانية,بل يرى إن هذا الاختلاف من السنن الكونية ومن مظاهر القدرة الإلهية قال تعالى))ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم)) (2).

ويتطرق القران أيضا إلى الاختلافات القبلية والعنصرية بوصفها باعثا على ترسيخ الوحدة والعلاقات الاجتماعية والتعاون بين أعضاء المجتمع البشرى,قال تعالى((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)) (3).

ومن جهة أخرى فان القران لا ينظر إلى الفارق الجنسي بين الرجل والمرأة فكلاهما يتحمل بنفس العبادات والمعاملات لأفرق بينهما بسبب الجنس والنوع ,بوصفه باعثا على الاختلافات في الإبعاد الإنسانية,وكان يوبخ الذين يكرهون إن تولد لهم أنثى,قال تعالى :((وإذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهة مسودا وهو كظيم)) (4). 

كما يقر القران بحقيقة العلاقة بين المسلمين دون تمييز بسبب الجنس أو اللون قائلا:((إن هذه أمتكم أمه واحدة وانأ ربكم فاعبدون)) (1).

إن القانون الإسلامي لا يعبا بالتفرقة على أساس العنصر والدم والأرض ويرى إن المسلمين كافة متساوون إما القانون كأسنان المشط,وهذا ما أكد عليه رسولنا الكريم بهذه الحقيقة الإسلامية مؤكدا عليها في خطبته التاريخية التي ألقاها في (حجة الوداع) قال فيها:

الله اتقاكم ليس لعربي على اعجمى ,ولا اعجمى على عربي ,ولا لاحمر على ابيض,ولا لابيض على احمر فضل التقوى إلا بلغت,اللهم فاشهد,إلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)).

إن الوحدة في العناصر المأدبة مهما كانت قوية ومهما اتفقت إلى تضامن أكثر لا تستطيع إن تشكل دعامة الحياة مشتركة وأهداف ومصالح مشتركة إذ إن التضارب بالمطالب ,والتباين في الأفكار,والاختلاف في الرغبات وأخيرا الاختلاف في تحديد المصالح وتعيين الأهداف في الحياة,كل ذلك عقد سيفصم عقد المجتمع ويقوض أساس الوحدة الاجتماعية والتنسيق الاجتماعي. 

خامسا -  الدستور وحق المواطنة :

منذ صدور دستور 1923 والذي حدد هيكل الدولة والحقوق والحريات والذي كان ظهوره في ظل الاحتلال الانجليزي لمصر وتمخض عن حركة الكفاح الوطني المنادية بالاستقلال,وقد توالت الدساتير حتى الوصول إلى دستور 1971 وقد اتخذ الدستور المصري الحال منهج يتسم بالحفاظ على المواطنة والصالة العربية والإسلامية في العديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها والمعروف أن الدستور يأتي على قمة النظام القانوني في الدولة وفى كافة دول العالم سواء الدول التي بها دساتير مكتوبة,أو عرفية,ويمتاز الدستور عن باقي التشريعات بان له قدسية خاصة ووسيلة فعالة لضمان حماية الحقوق الإنسانية.

وقد وضع الدستور بعد التعديل الأخير لنصوصه العديد من المبادئ التي أكدت على المواطنة  سوف نبرز بعض نصوص الدستور التي أكدت على المواطنة والمساواة بين المواطنين.

· المادة (1):جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة.

· المادة (7):يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

· المادة (8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

· المادة(14):الوظائف العامة حق للمواطنين.

· المادة(24):ترعى الدولة الإنتاج الوطني,وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية,والاجتماعية.

· المادة(25): لكل مواطن نصيب في الناتج القومي.

· المادة(40):المواطنون لدى القانون سواء,وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة,لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

· المادة(45):لحياة المواطنين الخاصة حرمه يحميها القانون.وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ,وسريتها مكفولة.

· المادة(46):تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

· المادة(49):تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الإدبى والفني والثقافي.

· المادة(50):لا يجوز إن تحظر على إي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا إن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبنية في القانون.

· المادة(51): لا يجوز إبعاد إي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

· المادة(52):للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة في الخارج.

· المادة(54):للمواطنين حق الاجتماع الخاص.

· المادة(55):للمواطنين حق تكزين الجمعيات,ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا او ذا طابع عسكري.

· المادة(60):الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة إسرار الدولة واجب كل مواطن.

· المادة(61):أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب.

· المادة(62):للمواطن حق الانتخاب وإبداء الراى في الاستفتاء.

· المادة(63):لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابه وبتوقيعه.

· المادة(64):سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

· المادة(65):تخضع الدولة للقانون,واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

· المادة(66):العقوبة الشخصية.ولا جريمة ولا عقوبة الإ بناء على قانون,ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي,ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

· المادة(67):المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وكل متهم في جناية يجب إن يكون له محام يدافع عنه.

· المادة(68):التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة,ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي,وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.ويحظر النص في القوانين على تحصين إي عمل أو إقرار أدارى من رقابة القضاء.

· المادة(69):حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

· المادة(70):لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية,فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.   

الخاتمة:

وفى النهاية يتضح لنا إن وجوب تفعيل فكرة المواطنة والهوية لمجتمع واحد يرتضيه الجميع، فالمواطنة ليست ترف بل هي مسئولية على الكافة سواء المواطن أو الدولة، وتحمل كل منهما بالحقوق و الالتزامات التي تؤثر أثارها على المجتمع,وان إنكار مبدأ المساواة والحريات بشكل عام لكافة المواطنين أو بشكل خاص لبعضهم بسبب التمييز وفقا للدين أو المذهب أو النوع أو الدين أو البيئة أو المكان وعدم مراعاة حقوق الإنسان,يفتح أبواب الفتن والحروب الأهلية ,وان الاعتراف بها يولد الانتماء والترابط والاندماج معا داخل بوتقة المجتمع.

وفى إطار سعى الدولة لضمان حقوق المواطنة للمرأة وإلغاء كافة صور التمييز ضدها ,صدر القانون رقم1لسنه2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ,والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية بالإضافة إلى إقرار حق الخلع ,كذلك صدر القانون رقم10لسنه2004 بإنشاء محاكم الأسرة بهدف تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة في هذه القضايا.وصدر أيضا القانون رقم11لسنه2004 والذي قام بتفعيل صندوق نظام تامين الأسرة، والذي يضع إطارا يضمن تنفيذ إحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا ادني للمعيشة والاستقرار، كما صدر القانون رقم154لسنه2002 والذي ادخل تعديلات على القانون رقم26لسنه1975بشان الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين من ولد من ولد لأب مصري وبين من ولد لام مصرية في التمتع بالجنسية المصرية,وكذلك صدر القانون رقم 153لسنه2007بشان الحبس الاحتياطي.

نفعنا الله واياكم لخدمة هذا البلد

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
	
	دور التربية المدنية في تجسيد ودعم قضايا المواطنة وحقوق الإنسان 



إن تجاوز ثقافة العنف والتعصب القبلي والعشائري يتطلب تجاوز المرجعيات التقليدية التي تتعدد وتتنوع في إطار تكويناتها القبلية والعشائرية إلى ثقافة التسامح والإنصاف والمواطنة المتساوية التي تتشكل في تكوينها الحداثي كما تعبر عنه دولة المؤسسات والقانون التي تعتبر الناظم الرسمي لمختلف التكوينات التقليدية في إطار مفهوم الوطن والمواطنة المتساوية ، هنا نتجوز عملية التشتت المكاني المحدد وراثيا لانتماء الفرد ووجوده الاجتماعي إلى عملية التوحد الوطني والقومي بمحدداتها الثقافة والمعرفية التي تشكل وعيا جمعيا يعبر عن الهوية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد ، والوعي بمفهوم الوطن يعد من أهم مفردات الثقافة السياسية الحديثة التي يكتسبها الإنسان في إطار عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية ( الرسمية / الأهلية ) . ولما كانت أهم محددات الدولة الحديثة ارتكازها على مفهوم المواطنة فتكون التربية المدنية من أهم آليات اكتساب الأفراد والجماعات لمواطنتهم من حيث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة كما تجسدت في إطار الدستورية والقانونية الناظمة في الدولة والمجتمع ، ووعى المواطن بمواطنته تتحقق من خلال مفاهيم المساواة الحرية الإنصاف المشاركة ليس بالنظر إليها كمفاهيم مجردة بل أيضا كمفاهيم تتجسد على ارض الواقع ، وهنا لا يكون المواطن سلبي تجاه ما يحدث في مجتمعه من متغيرات وتحولات بل يكون مساهم في تحقيق ذلك التغيير والتحول . 

إن توعية أفراد المجتمع بمفهوم حقوق الإنسان بالنظر إليها كمنظومة متكاملة من الحقوق والحريات لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية بل تتضمن أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وان يتعلم أفراد المجتمع إن حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يتسنى بغيرها إن نعيش عيشة البشر ، وهذه الحقوق تكفل إمكانية تنمية واستثمار ما نتمتع به من صفات البشر التي تستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية كرامته المتأصلة في ذاته كانسان . وهى تعبر في مضمونها عن جوهر العمل الإنمائي الهادف إلى تحقيق رفاهية الإنسان وحماية حقوقه وعلية فانه يقاس نجاح عمل أي حكومة أو دولة تجاه شعبها بما تحققه من إنجازات وما تقدمه من خدمات وما تتيحه من حريات وخيارات يمارس الأفراد في إطارها كل أنشطتهم وعلاقاتهم . إن حقوق الإنسان تعنى في مضمونها ودلالاتها معنى سياسي واجتماعي هو- إن الشعب وحده مصدر السلطة – وان الدولة ذات أساس تعاقدي مع الشعب الذي يمنحها المشروعية أو لا يمنحها ، وذلك معناه إن السلطة في الدولة غير شخصية وغير مطلقة فهي سلطة القانون الذي ينفصل عن شخص الحاكم والخاصية الأساسية هنا إن السلطة السياسية مقيدة بالقانون وهذا الأخير هو الذي يعبر عن الإرادة العامة للمجتمع ومن ثم فالناس يمتثلون له طواعية ، والقانون هنا يحقق التضامن الاجتماعي ويعمق الوحدة الوطنية ، والوعي بالقانون هو تعبير عن وعى جمعي مشترك بين كل أفراد المجتمع وجميعهم يشكلون مصدره ، حالما ينتهي القانون يبدأ الاستبداد . إن تنمية الوعي بحقوق الإنسان أصبح من أهم مجالات البحث والدراسة في علم الاجتماع السياسي علاوة على كونه من أهم مجالات التنمية والتحديث في أي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربية التي تتصف بارتفاع معدلات الأمية وتدنى مستويات التعليم والثقافة وضعف مستويات التحديث والتحضر مقابل تزايد فاعلية البنى التقليدية والوعي العصبوي الذي يشكل نقيضا للوعي الوطني والحداثى ويضعف الانتماء المشترك إلى الوطن . إن الثقافة المدنية تعمل على إرساء أنماط جديدة من العقلانية في المجتمع ، من حيث دلالاتها في تجسيد وعى الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية وممارساتها وهى عملية تتشكل وفقا لها علاقة انتماء حقيقية بين أناس يشعرون بحرية الاختيار وبناء المجتمع الذي ينشدون العيش فيه وفق مبداء المواطنة المتساوية .  

دور التربية المدنية في تفعيل المشاركة السياسية : 

تعتبر المشاركة السياسية جوهر العملية الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات ووفقا لذلك يرى بعض الباحثين إن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة التقليدية بالمدى الواسع الذي يشارك بمقتضاه الأفراد والجماعات في العمل السياسي وكلما تزايد حجم المشاركة في العمل السياسي من الذكور والإناث كلما دلل ذلك على شرعية النظام الحاكم ، وكلما تزايد حجم المشاركة السياسية كان ذلك مؤشر ايجابي يعبر عن صحة العلاقة بين الدولة والمجتمع . في اتساع فرص أفراد المجتمع للولوج إلى المجال المدني من خلال تكوين المؤسسات الحداثية التي ينتظم من خلالها نشاطات المجتمع باستقلالية عن الإدارات الحكومية وهى فرص تعمل على اتساع حجم مشاركة أفراد المجتمع في مجالات التنمية البشرية بل وحجم تمثيلهم سياسيا واجتماعيا من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية بكل تنوعها وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الشأن العام . 

إن ضعف المشاركة السياسية والشعبية واتساع حجم الأغلبية الصامتة - السلبية السياسية – إضافة إلى تدنى الوعي الحداثي ، تشكل جميعها قيودا على تطور الديمقراطية وبناء المجتمع المدني وهنا لابد من بلورة وعى سياسي حديث يخلق لدى أفراد المجتمع قناعة كاملة بان الديمقراطية كنظام حكم تعد اقل النظم شرا على الإنسان ،، في هذا السياق يجب على نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان تكثيف دورهم التوعوى الهادف نحو تنشئة سياسية حديثة ( تربية مدنية ) ترتبط بمحددات عصرنا الراهن ومتغيراته ، أي تنمية شخصية الفرد باعتباره مواطن ديمقراطي ( تنمية الذات السياسية للفرد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية - التعليم والتعلم -رسميا وأهليا ) يشارك في مجمل العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتترسخ في وعيه رؤية حداثية لطبيعة النظام السياسة باعتباره معبرا عن حاجات المجتمع وأهدافه وان الحاكم يأتي .من خلال أصوات المواطنين وان أفراد المجتمع هم الذين يمنحونه المشروعية . 

إن المجتمع اليمنى - و العربي - مجتمع مسكون بالماضي وان بنيته الذهنية تتصف بتركيزها على الماضي والحاضر مع انسداد آفاق المستقبل ، هذه العقلية تعجز عن إدراك العلاقة الجدلية بين الزمان والمكان ، بين التاريخي والبنائي المتحول ، وفى الواقع اليمنى تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على التوظيف السياسي للعصبيات التقليدية من اجل تحويلها إلى آلية لتنظيم مصالحها الخاصة ولنجاحها في ذلك تعتمد أسلوب الإقصاء والعنف ويغيب عنها أسلوب الحوار والتسامح وهذه العملية التي تتداخل فيها محددات الوعي والانتماء تقليديا وحداثيا إن الديمقراطية تعتبر ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة انطلاقا من كونها منهج وأسلوب حاية تفرضه ضرورات التعايش السلمي ، وان تدنى الوعي الحداثي بالديمقراطية ومنظومتها الثقافية يؤدى إلى تعظيم دور العوامل التقليدية التي تشكل اتجاها ووعيا ضديا للحداثة أي استمرارية المجتمع الأبوي ، وهنا يلعب الموروث الثقافي دورا سلبيا في تشكيل عملية التنمية السياسية خاصة في بعدها الثقافي والمعرفي . ولما كانت مؤسسات المجتمع المدني هي آليات فاعلة في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية وإشباع حاجات الأفراد والجماعات باعتمادهم على الجهود الذاتية فان نجاح ذلك يرتبط بوعي الأفراد بأهمية وفوائد العمل التضامني والتعاوني وهنا تكون مؤسسات المجتمع المدني من أهم آليات التمكين والمشاركة الشعبية ، وهنا أيضا تتزايد عمليات التمكين والمشاركة للمرأة وضرورة تمثيلها في المجالس المحلية المنتخبة وفى مختلف مجالس الجمعيات والتنظيمات الأهلية . ومعنى ذلك إن تغيير وعى المجتمع المحلى تجاه المرأة يتطلب نشاطا ثقافيا موجها من خلاله يكتسب الأفراد قناعات جديدة تترسخ تدريجيا في وعيهم الفردي والجمعي .
	الدكتور عبد الرحمن الطحان

	دور المحاماة في العملية القضائية


معلومات أسأسيه عن مهنة المحاماة
تعتبر المحاماة الركن الثالث في العملية القضائية المكون من القضاء و الادعاء العام والمحاماة.

واجب المحامي ان يحرص على ان ينال في مهنته الاحترام الذي يناله القضاة والمدعون العامون ، وان يسلك سلوكاً يليق بمهنة المحاماة ,

كليات القانون تعطي دروساً في القانون ولكنها لا تعطي دروساً عن المحاماة ، فيأتي خريج القانون المحاكم وهو لا يعرف شيئاً عن المحاماة إلا ما يسمعه من الزملاء .

2. س لماذا وجدت المحاماة ، وهل هي مهمة للمجتمع البشري
ج قبل الإجابة على هذا التساؤل ، نشير إلى إن بعض الدول وفي فترات مختلفة من تاريخها ألغت المحاماة ومنها فرنسا أثناء الثورة الفرنسية عام 1789 والاتحاد السوفيتي عقب ثورة عام 1917 وكذلك فكرت ليبيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلك غير انهم عدلوا عن ذلك بعد ان تأكد لهم استحالة الاستغناء عن المحاماة .

والحقيقة ان الرجوع الى الازمان السحيقة يكشف لنا عن اهمية المحاماة وضرورتها للبشرية وهذا ما يمكن ملاحظته من الاتي : ان القوانين تسعى دون شك الى المساواة بين المتخاصمين ، ولا ترجح كفة احدهما على الاخر . ولكن هذه المساواة هي مساواة نظرية بحتة اما في الواقع فان من الخصوم من هو اقوى ومنهم من هو اضعف ، ومنهم من هو ليس كذلك .

اذن كيف ان لا ترجح كفة هذا وحجته ، على كفة ذاك وحجته وكيف يستطيع كل طرف شرح وجهة نظره وعرض أسانيده بصورة متساوية ؟
فالقاضي بشر ويمكن ان يتاثر بحجة هذا او اسلوب ذاك بل ان الخصم قد يخلب لب القاضي بحسن منطقه وسحر بيانه وطريقة القائه فيحكم له لا لانه صاحب الحق في الدعوى ، بل لانه كان اقدر على عرض حجته . وقد نبه الرسول (ص) الى خطورة مثل هذا الاحتمال بقوله " انكم تختصمون الي ، وانما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض ، وانما اقضي لكم على نحو ما اسمع منكم فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يأخذه ، فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها يوم القيامة "

فكيف يمكن ان نتجنب مشكلة انعدام التوازن بين الخصوم وكيف نجنب القاضي الوقوع ، دون ان يشعر ، بالخطأ ، فيحكم لهذا دون ذاك لانه كان كان اكثر بلاغة وبلغ من خصمه ؟
في مصر القديمة ، وفي عهد الفراعنة خشي المصريون من تأثير البلاغة وسحر البيان وطلاقة اللسان ، وخشوا ان يكون بعض الخصوم متفوقاً على خصمه بان يكون اكثر قدرة على الألقاء والخطابة وابرع في عرض الحجة فيكسب الدعوى .

فحاولو الحيلولة دون تفوق الخصم على خصمه ، بهذه الوسيلة فلم يجيزوا اسلوب المرافعات الشفوية ، و اوجبو ان تكون المرافعات تحريرية .

ولكن هذه المعالجة لم تنجح لان الخصم اذا كان اقدر على عرض حجته شفاهاً او بالخطابة فهو يستطيع على خصمه بلوائحه و اسلوبه الكتابي ، فينال استحسان القاضي وحكمه ليس لانه صاحب حق ، بل لانه كان يملك منطقاً افضل و اسلوباً اجمل في عرضه الحجو والرد على الخصم .

ليس هذا فقط بل ان بعض الخصوم قد تكون له دراية واطلاع على بعض القوانين و الاعراف ، بينما لا يعلم خصومهم الا القليل عنها بل ان بعضهم لا يعلم شيئ عنها .

ومن اجل تجنب هذا الخلل ، وما يحدثه من أضرار بالعدالة ، أجاز الإغريق لكل خصم الاستعانة بمتخصص في الالقاء والخطابة أو متخصص في كتابة اللوائح أو متخصص في كتابة القانون ليضمنوا ان يكون كلا الخصمين بنفسيهما أو بوكلائهما متعادلين في القدرة على عرض الحجج والوقائع والقدرة على فهم ومعرفة القوانين السائدة ومعرفة كل نهما بحقوقه .

من هنا بدأت الخيوط الاولى لمنهة المحاماة ، إذ بدأ الأشخاص بتخصيص جهدم وكفاءتهم الثقافية والقانونية للغير، وذلك اما بالحضور نيابة عن الخصم امام القاضي لعرض الحجج بالخطابة أو الاكتفاء بكتابة الدفاع للخصم ليتولى بنفسه تقديمه للقاضي وترسخت مع الزمن فكرة ان يتقدم الخصمان الى القضاء متساويين في فهم القوانين ولم يكن بالامكان ان يتحقق ذلك الا بمعونة اشخاص اخرين من غير الخصوم اصطلح على تسميتهم بالمحامين .

ولعل ضرورة تعادل كفتي ميزان العدالة ، قد أصبحت اكثر وضوحاً بعد اكتشاف طرق جديدة لحل المنازعات وعلى الاخص نظام المبارزة .

فاي عدالة تتحقق بمبارزة يكون فيها احد الطرفين اقوى او امهر من غريمه .

اذن السبب الاول لوجود المحاماة في التاريخ هو لضمان تعادل كفتي الخصومة .

ان تعادل كفتي الخصومة بقي الهاجس المسيطر على فكرة العدالة ،ولم يعد يسمح باجراء المحاكمة الا اذا ضمنا ان يكون الخصوم بنفس الكفاءة في فهم الوقائع والقوانين والحقوق ، لذلك لم تجز التشريعات الحديثة محاكمة اي متهم بجناية الا بحضور محامي ، فان لم تكن لديه المقدرة المالية تولت المحكمة انتداب محامي عنه وقد قيل في تبرير ذلك انه ليس من العدل ان يترك المتهم وهو غالبا انسان غير متخصص في القانون ليواجه ممثل الادعاء العام وهو لا يعلم الوقائع التي تعينه على تحسين مركزه القانوني .

لذلك فان مبدأ التعادل يقتضي ان يتولى شخص متخصص في القانون له خبرة مماثلة لخبرة ممثل الادعاء العام لغرض الدفاع عن المتهم .

3. دور المحاماة في توفير متخصص في القوانين
تتجه الحكومات في الدول العصرية ان تكون حكومات قوانين لا حكومات اشخاص ، وان القوانين اصبحت كشبكة ذات نسيج دقيق تنظم مختلف اوجه الحياة الانسانية ، وقد اصبح من المستحيل حتى على المثقف استيعاب التشريعات النافذة .

ويرى الكثيرون ان البشرية تسير في اتجاه سوف لا يسمح بالترافع في الدعوى الا للمحامين حصراً لان الاجراءات اصبحت من التعقيد بحيث من الصعب على غير المتخصص ان يواجه خصمه ، بل اصبح من العبث ان يترك الافراد العاديون يتولون الترافع بانفسهم وهم لا يفهمون اجراءات التقاضي ولا يفهمون طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية ولا كيفية تقديمها ولا يفيقون الا بعد ان يخسروا دعواهم لا نهم لم يراعوا وضعاً قانونياً معيناً يوجبه نص خاص .

4. دور المحامي في تفسير وتطوير القوانين
ان التجربة الانسانية اثبتت ان النظام القانوني في كل دولة في حاجة الى المحاماة . اذ ان البحوث التي ينشرها المحامون والاراء التي يبدونها اثناء المرافعات تغني الافكار القانونية لان المحام يطلع على القوانين عند التطبيق وهي تصطدم بصخرة الواقع ، وتخرج عن سكونها كنصوص في متون القوانين .

ويقع عبء التفسير المتطور للقانون ليواكب تطورات المجتمع ليس فقط على عاتق القضاء بل على المحامين والفقهاء ايضاً .

5. دور المحامي في الرقابة على تطبيق القوانين
ان المحامي يمارس رقابة فعلية على القضاء ، واهم وسيلة لهذه الرقابة هي الطعن في الاحكام .اذ ان المحامين في كل يوم يكتشفون اخطاء القضاء ويرفونها الى المحاكم الاعلى للبت فيها
وهذا العمل يؤدي الى تطور القضاء والابتعاد عن الكثير من الاخطاء .

6. دور المحامي في حماية حقوق الانسان
تستطيع المحاماة الى جانب القضاء للادعاء العام ان تمارس اليات الرقابة ورصد التجاوزات على حرية الافراد وحقوقهم الدستورية وهذه الرقابة ضرورية جدا في العالم الثالث فغالبية دول العالم الثالث لا تتمتع بالمرونة الكافية للتعبير عن الرائ الاخر وان ذلك ادى الى تخلف شديد في التفكير وفقدان المواطن الاحساس بحقوقه ، لذلك فان دور المحامي باعتباره متخصصا في القوانين ومطلعا على احكام الدساتير يكون مؤثرا لا بوصفه يملك دورا سياسيا بل بوصفه يملك دوراً قانونياً يستطيع به اقامة الدعوى لو وقع اي خرق للقانون . 
	صبحي غندور
	ثلاثية الديمقراطية والتحرّر والهويّة 


ثلاثية من الشعارات تفرض الآن نفسها على الساحة العربية: الديمقراطية، التحرّر من الاحتلال ومسألة الهويّة. لكن المشكلة هي في الانفصام الحاصل ما بين هذه الشعارات نظرياً وتطبيقياً، كذلك في الجهات الخارجية المهيمنة الآن على مصائر عددٍ من البلاد العربية. 

فالإدارة الأميركية تؤكّد على المسألة الديمقراطية بينما هي تمارس الاحتلال في العراق وتدعم سياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما تضامنت أيضاً مع العدوان الإسرائيلي على لبنان.

فواشنطن تقف مع عملية الديمقراطية في العراق وفلسطين ولبنان، لكنّها تعادي القائمين على عمليات المقاومة ضدَّ الاحتلال في هذه البلدان. فهي مع الحريات السياسية والاجتماعية لكنّها ضدّ حرّية الأوطان!

كذلك الأمر في مسألة الهوية العربية لهذه الأوطان حيث يأتي طرح الديمقراطية منعزلاً عن الهويّة العربية بل أحياناً في المواجهة معها سعياً لاستبدالها في “هويات” طائفية أو أثنية ممّا لا يُضعف فقط الهوية العربية بل أيضاً الهوية الوطنية الواحدة، كما هو الحال في “النموذجين” العراقي واللبناني للطروحات الديمقراطية المدعومة أمريكياً.

وحينما تتحدّث واشنطن عن مجموعة من بلدان المنطقة، فإنّ التسمية تصبح “الشرق الأوسط” وتكون إسرائيل حتماً أحد الأطراف المعنية، ويكون الهدف دائماً التشجيع على التخلّي عن الهوية العربية.

فتصبح الطائفية والمذهبية بديل الهوية العربية على المستوى الوطني الداخلي، وتكون “الشرق أوسطية” هي البديل على المستوى الخارجي وعلاقات دول المنطقة مع بعضها البعض، فالديمقراطية المنشودة أمريكياً في المنطقة هي كطائر عليه أن يحلّق عالياً بلا جناحي التحرّر والهويّة العربية!

إن تكرار الحديث الأمريكي عن حاجة المنطقة العربية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء المجتمعات الديمقراطية، في ظلّ تجاهل مسألة “الاحتلال”، هو ذرّ للرماد في العيون ومحاولة تهميش الأسباب الحقيقية لنشوء جماعات العنف المسلّح في دول العالم الإسلامي، وسعي مقصود لمساواة الإرهاب المرفوض مع المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال.

هناك، بلا شكّ، حاجة قصوى للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي، في عموم المنطقة العربية ودول العالم الإسلامي، غير أنه أجدى بالولايات المتحدة الأمريكية أن تبحث أيضاً عن مقدار مسؤولياتها والدول الغربية الأخرى عن أسباب هذا التخلّف والتدهور خلال القرن الماضي كلّه، وما قامت به معظم هذه الدول من استعمار مباشر وغير مباشر ومن سلب لثروات الشعوب النامية، ومن تدخّل عسكري وسياسي، ومن حربين عالميتين مدمّرتين للعالم كلّه، ومن “حرب باردة”، كانت دول العالم الثالث هي ساحة الصراع الساخنة لها، ومن دعم مطلق ومفتوح للعدوان الإسرائيلي الغاشم لأكثر من نصف قرن على الشعب الفلسطيني كلّه وعلى عدّة دول عربية.

إنّ الحديث الأمريكي عن الديمقراطية والإصلاح في دول “الشرق الأوسط” هو دعوة حقّ يُراد بها باطل، خاصّةً أنّ المقصود بها لا يشمل إسرائيل “رغم اعتبارها، حسب المفهوم الأمريكي، بلداً هامّاً في الشرق الأوسط”.

ففي الحديث عن الديمقراطية والإصلاح يتمّ استثناء إسرائيل، وفي الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية تصبح مشاركة إسرائيل أمراً حتمياً لا يمكن تجاوزه؛ وفي كلا “الحديثين” لا ذكر لمسألة الاحتلال الإسرائيلي ولمسؤوليته أصلاً عن الكثير من السلبيات الراهنة.

إنّ الديمقراطية السليمة والإصلاح الشامل مطلوبان فعلاً في دول المنطقة، بل في أنحاء العالم كلّه، والحاجة ماسّة لهما كذلك في مجال العلاقات بين الدول، وفي ضرورة احترام خيارات الشعوب لصيغ الحياة الدستورية فيها، وفي عدم تدخّل أيّة دولة “كبرى أو صغرى” في شؤون الدول الأخرى.

إنّ الديمقراطية هي وجه من وجهي الحرّية، وهي صيغة حكم مطلوبة في التعامل بين أبناء البلد الواحد، لكنّها ليست بديلة عن وجه الحرّية الآخر، أي حرّية الوطن وأرضه.

ولذلك فإنّ إنهاء أزمات المنطقة يكون في إنهاء كافّة أنواع الهيمنة العسكرية الأجنبية على بلدانها وإزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني.

هكذا أصلاً نشأت الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تحرّرت أولاً من الهيمنة البريطانية، ثمّ شرعت هذه الولايات في بناء وضع دستوري سليم تناسبَ مع ظروفها وجغرافيتها والأصول الثقافية لشعوبها.

إنّ واشنطن تدعم الآن صيغة الفيدرالية كحلٍّ دستوري في داخل البلد الواحد، بينما الصيغة هذه هي مطلوبة بين البلدان العربية كتطوير لصيغة جامعة الدول العربية، تماماً كما في النموذج الدستوري الأمريكي بين الولايات، بحيث تقوم مستقبلاً “الولايات العربية المتحدة”.

هذا ما تحتاجه المنطقة العربية الآن، وليس فقط الإصلاح السياسي؛ فالمنطقة بحاجة إلى صيغة تكاملية اتحادية بين دولها العربية فقط، وأن تأخذ في الحدّ الأدنى بنموذج الاتحاد الأوروبي إذا صعُب عليها اعتماد النموذج الاتحادي الأمريكي. لكنّ أيّاً من النموذجين يقتضي أولاً الاستقلال السياسي وحرّية الأرض والأوطان على قاعدة دستورية سليمة بحيث يجتمع في بلدان المنطقة كلّها العدل السياسي مع العدل الاجتماعي، وبحيث يرتفق التحرّر الوطني مع الحرّيات السياسية والبناء الديمقراطي السليم في البلدان العربية.

هذا عن الجانب الأمريكي المعني الآن بكثير من شؤون المنطقة العربية وتطوراتها الساخنة على أكثر من صعيد. فماذا عن الجانب العربي وعن أصحاب الشأن أنفسهم؟
للأسف، فإنّ الواقع العربي ومعظم الطروحات الفكرية فيه، والممارسات العملية على أرضه، لا تقيم أيضاً التوازن السليم المطلوب بين ثلاثية الشعارات: الديمقراطية والتحرّر ومسألة الهوية العربية. فالبعض يدعو للتحرّر ولمقاومة الاحتلال لكن من منابع فكرية فئوية أو من مواقع رافضة للهوية العربية.

أيضاً، هناك في المنطقة العربية من يتمسّك بالهوية العربية وبشعار التحرّر من الاحتلال لكن في أطر أنظمة أو منظمات ترفض الممارسة الديمقراطية السليمة؛ بل هناك من يعتقد أنّ وحدة الهوية العربية تعني بالضرورة أحادية الفكر والموقف السياسي فتمنع الرأي الآخر وتعادي التعددية الفكرية والسياسية التي هي جوهر أي مجتمع ديمقراطي سليم.

فهناك اختلال كبير في المنطقة العربية بكيفية التعامل مع شعارات الديمقراطية والتحرّر والهوية العربية، وفي ذلك مسؤولية عربية مباشرة وليس فقط نتيجة تدخّل خارجي أو هيمنة أمريكية.
إنّ البلاد العربية هي أحوج ما تكون الآن إلى بناء حركة عروبية ديمقراطية تحرّرية تستند إلى توازن سليم في الفكر والممارسة بين شعارات الديمقراطية والتحرّر الوطني والهوية العربية، حركة فكرية وثقافية وسياسية تجمع ولا تفرّق داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء الأمَّة العربية.. وإذا ما توفّرت الأداة السليمة يصبح من السهل تنفيذ الشعارات
	
	السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها



يستعمل السياسيون والإعلاميون كلمة "السيادة" في كثير من خطاباتهم وتحليلاتهم، فما مفهومها وكيف نشأت وما مظاهرها؟!! يجيب هذا المقال عن هذه الأمور بإيجاز.
ابتداءً لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة:
الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية،
يترتب عليه تميزُها بأمرين أساسيين؛ 
الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، 
الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، 
ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].
ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها لأمرين؛ 
الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية، 
الثاني: كون السيادة "أساس التفرقة بين دار الحرب ودار لإسلام"[3].

والحديث هنا من خلال خمسة أفرع:

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة
السيادة لغة: من (س و د)، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائد إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ[4]، ويقال: سادهم سُوداً وسُودُداً وسِيادةً وسَيْدُودة: استادهم، كسادهم وسوَّدهم، والمَسُودُ الذي ساده غيره والمُسَوَّدُ السَّيّدُ.
والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسة[5].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى"[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: "أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[7].
وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدَّم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني. 

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحاً
عُرِّفت السيادة اصطلاحاً بأنها: "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها"[8].
وعرفت بأنها: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه"[9].
وعرفت أيضاً بأنها: "السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال"[10].
والتعريفات السابقة متقاربة، ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة، وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي
السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، إذ كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً في أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا، ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].
وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي "جان بودان" الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب، وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات، ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15]. 

من ثم فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية، أو أن نَعُد عدم وجودها لدينا نقصاً، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية
بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملِك السيادة في الدولة الإسلامية، أهو الحاكم أو الأمة أو غيرهم، إذ ذهب البعض إلى أن السيادة تكون للأمة، واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16]، وهذا مردود لأمرين:
الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.
فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لجميع التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}[19]، ويقول سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى"[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل، فالتشريع له وحده سبحانه، وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها، وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدودَ الله، وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

"فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله، ثم لمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تُتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراًَ إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله"[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين 
أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، 
والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].
ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله، وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، ومن ثم فالسيادة لله وحده، أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

"فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه، وهو قانونها الذي يَلزَمها العملُ به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فُرِض عليها من سلطة أعلى منها، ومن ثم لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة"[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامَها هو كتابُ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].
فـ"السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله -عز وجل- لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال"[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة
بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران: 

الأول: المظهر الخارجي: 
ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها في التعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية "مرادفة للاستقلال السياسي، ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية، والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال"[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31]. 

الثاني: المظهر الداخلي:
ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة، ووفقاً للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازاً لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم في الداخل أقرها الإسلام وفقاً للأحكام الشرعية[36]، فمن جهة السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتُها ومكانتُها بين الدول، وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[37]، "أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة... وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال"[38]. فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

ومن جهة السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: "ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون، فمن عرف بَرِئَ، ومن أَنْكَرَ سَلِمَ، ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا"[41]، ودل الحديث "أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام"[42]، "وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذراً من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم"[43].

وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر، وكان يَسْتَمِعُ الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار"[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، "وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها، بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام"[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين: 
- القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.
- القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات، كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

وهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران في وجود الدولة الفعلي[48]، وهو ليس تقسيماً مؤبداً، بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعاً لتغير ظروف كل دولة[49].

وخلاصة ما سبق أن السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في شريعته، فهي تختلف عن غيرها من الدول، فسيادتها بسيادة شرع الله فيها وتطبيقها لأوامره في كافة شئونها، وإن أي تدخل لتعطيل الأحكام الشرعية سواء كان من جهة في داخل الدولة أو خارجها، هو إخلال بالسيادة في الدولة الإسلامية.
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	بيان صحفي الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان

	نقابة المحامين في سورية تهدد محامي حقوق الإنسان بدلاً من منحهم الحماية  كوبنهاغن، 51 شباط/فبراير 2011.



تعرب الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها حيال الدور الذي تضطلع به نقابة المحامين في سوريا في زيادة الضغوط الممارسة على محامي حقوق الإنسان وتهديدهم. كان يُفترض بوفد يضمّ عدداً من المحامين الأوروبيين، كانت الشبكة قد أرسلته إلى سوريا (28 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2011) في مهمة لتقصي الحقائق، حضور جلسات استماع الدعوى التأديبية المقامة من جانب فرع نقابة المحامين بحلب ضد اثنين من أبرز محامي حقوق الإنسان، السيد رديف مصطفى والسيد عبد الرحمن نجار. وفي اليوم المعيّن لجلسات الاستماع، في 31 كانون الثاني/يناير، تبلّغت البعثة خبر تأجيل الجلسات إلى 2 نيسان/أبريل و20 آذار/مارس على التوالي. تخشى الشبكة من إمكانية شطب اسمي المحاميين مصطفى ونجار بشكل دائم من جداول نقابة المحامين في سوريا ومثولهما أمام محكمة أمن الدولة العليا. ليست هذه المرة الأولى التي تتّخذ فيها نقابة المحامين في سوريا إجراءات تأديبية تعسفية ضد محام ناشط في مجال حقوق الإنسان. ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قررت نقابة المحامين بدمشق شطب اسم المحامي مهند الحسني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل دائم من جداولها (الحائز على جائزة مارتن إينالز للعام 2010). علاوة على ذلك، فقد عمدت نقابة المحامين في سوريا في مناسبات عدة إلى انتهاك الحق في الدفاع للأشخاص الخاضعين لمحاكمة مسلكية بموجب دعوى تأديبية. 
وقد تمّ ذلك بشكل خاص عن طريق حرمان هؤلاء الأشخاص من الحق في التمثيل من قبل محامين من اختيارهم ومنعهم من الحصول على نسخة عن ملفاتهم الأمر الذي يشكّل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي ترعى سير عمل نقابات المحامين. 
كما أفيد عن رفض نقباء المحامين بشكل متكرر السماح للمحامين بزيارة زملائهم المحتجزين بسبب نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. تدين الشبكة بشدة هذه القيود المتكررة المفروضة على أنشطة محامي حقوق الإنسان والضغوط المتواصلة الممارسة عليهم. كما وتذكّر بأن دور نقابات المحامين يقضي بحماية محامي حقوق الإنسان وضمان حقوقهم و"حماية نزاهتهم المهنية" و"ضمان تمكين المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم، ومساعدتهم، وتمثيلهم وفقاً للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له" (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بدور المحامين، 1990).  
  لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:هنرييت إيرمنغر سوني، مسؤولة الاتصال في الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (للغات الهولندية والإنكليزية والفرنسية): 30828337 45+  شيماء أبو الخير، مسؤولة الاتصال في الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (للغتين الإنكليزية والعربية): 20101077207+      
في الوقائع: 
السيد رديف مصطفى متّهم من قبل نقابة المحامين في سوريا بمخالفة الأحكام التي تنظم مهنة المحاماة، وذلك لعدة أسباب، من بينها ترؤسه لمنظمة غير مرخصة و"إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية" و"وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة". يرأس السيد رديف مصطفى مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) التي قامت بنشر العديد من التقارير والمقالات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا والمنطقة العربية. السيد عبد الرحمن نجار هو محام نشط في الدفاع عن السياسيين الناشطين وعن الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للأقلية الكردية في سوريا. لقد تمّ شطب اسم السيد مهند الحسني من جداول نقابة المحامين بتهمة "نشر معلومات كاذبة ومبالغ فيها توهن الدولة وسمعتها في الخارج". وقد اتخذ هذا القرار قبل أن تعمد المحكمة الجنائية الثانية بدمشق إلى الحكم على السيد الحسني بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حزيران/يونيو 2010 خلال محاكمة جائرة. لقد اعتقل السيد اسماعيل عبدي، وهو محام ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو في مجلس إدارة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (وهي منظمة عضو في الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان)، في 23 آب/أغسطس 2010. والسيد عبدي في انتظار محاكمته بتهمة - من بين جملة أمور أخرى - إذاعة "أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة". كما هنالك العديد من المحامين الآخرين، بما في ذلك السيد أنور البني والسيد مهند الحسني والسيد هيثم المالح والسيد مصطفى اسماعيل، المحتجزين من قبل السلطات السورية بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. ___ لقد أرسلت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان وفداً يضمّ عدداً من المحامين الأوروبيين في مهمة لتقصي الحقائق في سوريا خلال الفترة الممتدة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2011، وذلك لجمع المعلومات حول أوضاع محامي حقوق الإنسان ونقابات المحامين وسير عمل القضاء في ما يتعلق باحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد ضمّ وفد بعثة الشبكة كلاّ من المحامي السيد ليونيل بلاكمان، رئيس الموارد البشرية في اتحاد المحامين الدولي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة، والمحاميين السيد غيريت نيوفنهويس والسيدة جوديث يشتنبرغ، هولندا، والمخولين أيضاً تمثيل نقابة المحامين الهولندية ونقابة المحامين في أمستردام. وقد قام الوفد بزيارته الميدانية إلى جانب المحامي السيد إيمانويل ألتيت، فرنسا، المفوّض من قبل الاتحاد الدولي للمحامين.

	أحلام بن جفال، ناشطة حقوقية ونسائية

	المواطنة حقـوق و واجـبات


تقديم
شهد الدستور المصري الدائم الذى صدر عام 1971 تعديلا لمادته الأولى لتأكد على مبدأ المواطنة حيث نص التعديل على " أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة "
وقد شهدت الآونة الأخيرة نقاشات وحوارات موسعة حول المواطنة و مفهومها و تعريفاتها ذهب البعض الى أن المواطنة هي مجموعة من الحقوق في المقام الأول و البعض الآخر يرى أن المواطنة ما هي إلا مجموعة من الالتزامات والواجبات التي يؤديها الفرد تجاه وطنه.
فى دراسة للباحثة والمدرسة المساعدة بقسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة "هبة رءوف عزت" أن التعديلات الدستورية المصرية الأخيرة (أعوام 2005/ 2006/ ومطلع عام 2007) في ضوء تحليل مفهوم المواطنة الذي قدمته الدراسة كرست علمانية العمل السياسي من ناحية، وتبنت مفهوماً للمواطنة غير واضح المعالم، في الوقت الذي تراجعت فيه دولة الرفاهة عن مسئوليتها تجاه "قوى الشعب العامل" ومكاسب المواطنة الاجتماعية.
ورأت الباحثة أن النموذج التحليلي الذي قدم بجهد بحثي مميز يمكن أن يكون إطاراً لفتح نقاش واسع حول المواطنة المصرية المنشودة وسبل تفعيلها في ظل تحول الاقتصاد المصري للسوق المفتوح، وتغير دور الدولة والحاجة لخطاب ديمقراطي مركب يصوغ رؤية صالحة للتطبيق لتفعيل المشاركة السياسية الواسعة لكل المصريين. 

آفاق البناء
وقدمت الباحثة في نهاية دراستها رؤية لأفق يتيح فرصة بناء جديد لنظرية المواطنة في ظل صعوبة بناء نظرية للمواطنة وتكرار الحاجة لتطوير أدوات نظرية لفهمها.
وترى الباحثة إن الفكر الليبرالي اليوم يواجه تحولات وتحديات، ورغم أن المنظومة المفاهيمية الليبرالية تتسم بالانفتاح والتعددية والمراوغة في أحيان كثيرة لكن حالة الارتباك والالتباس تحول دون الوصول إلى بناء رؤية نظرية مركبة متبلورة، ولحظة الارتباك هذه هي اللحظة التاريخية التي بدأت معها هذه الدراسة في منتصف التسعينيات لتواكب الجدل بشأنها وترصد تحولاتها، والتحديات التي تفرضها والآفاق التي تفتحها لنظرية ديمقراطية للمواطنة قد تشهد فك الارتباط بين المواطنة والدولة من ناحية وربما فك الارتباط بين المواطنة والليبرالية ذاتها على المدى البعيد.
ورأت الباحثة أنه من منطلق اللحظة التاريخية التي تطور فيها الفكر الليبرالي وعولمة الجدل بشأن كثير من القضايا المرتبطة بمفهوم المواطنة يتطلب تنويع مصادر التفكير في المفهوم، وتطوير النظرية الاجتماعية والنظرية السياسية المعاصرة لتقبل التعددية الثقافية وتستوعب إضافة مفاهيم وتصورات متنوعة للزمان والمكان والفعل السياسي، ومن هنا الحاجة لتطوير النظرية السياسية في العالم العربي والإسلامي لتصوغ رؤى ديمقراطية للمواطنة من ناحية وتزود أيضاً الفضاء النظري الغربي بمفاهيم ثرية، فيحدث تفاعل الثقافات على مستوى النظرية الاجتماعية المعاصرة، وهو ما يتطلب تطوير مفهوم المواطنة في التصور الإسلامي ليس فقط في بعده القانوني أو الديني بل بالأبعاد المركبة والمتداخلة التي تناولتها الدراسة نحو رؤية أكثر إنسانية للفرد والجماعة والسياسة والعالم.
و مثلما شهد مطلع الألفية الثالثة تطورا للخطاب السياسي المصري حيث تضمن الخطاب الرسمي للدولة بمؤسساتها المختلفة مصطلحات جديدة مثل حقوق الإنسان و حرية التعبير و حرية التنظيم إلى أخر تلك المصطلحات مع تزامن ذلك بشيوع مصطلح المواطنة بعد غياب طويل عن التعرض لهذا المفهوم وبخاصة من قبل النخبة الحاكمة الا أن التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد مؤخراً باتت بموجبها المواطنة تتصدر المشهد الثقافى والسياسى فى مصر.
و ظهرت العديد من الكتابات و المؤلفات والمقالات خلال العامين السابقين التي حاولت جاهدة أن تتبنى تعريفا واضحا لماهية المواطنة .
و بات الكل يسعى إلى وضع مفاهيم للمواطنة من وجهة نظره فذهب البعض الى أن المواطنة ما هي إلا مجموعة من الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة لمواطنيها و تحافظ عليها بحكم رابطة الجنسية.
و البعض الأخر ذهب إلى أن المواطنة هي إحدى المشتقات الحديثة للفظة وطنية و هو ما يعني أن المواطنة ما هي إلا مجموعة من الواجبات و الالتزامات التي تقع على عاتق المواطنين و يجب عليهم الالتزام بها أمام الدولة .
و حقيقة الأمر أن لكل من القولين وجاهتهما إلا أننا لا يمكننا أن نأخذ بأي منهما حيث ان كل فريق ذهب لتعريف المواطنة من الزاوية التي تحقق أقصى مصلحة له ، و من ناحية أخرى للمواطنة تعريفات عدة و تفسيرات واسعة لا يمكن أن نقصرها من خلال تلك التعريفات الضيقة .
مفهوم المواطنة
المواطنة كلمة تتسع للعديد من المفاهيم و التعريفات فالمواطنة في اللغة مأخوذة من الوطن وهو محل الإقامة والحماية، و من حيث مفهومها السياسية فالمواطنة هي (صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن)، وفي قاموس علم الاجتماع تم تعريف المواطنة: بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ( دولة ) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة .
ومن منظور نفسي: فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية (وبذلك فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد.
والمواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة (Citizenship) التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية: (علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق - متبادلة - في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات).
على الرغم من الإجماع على أن المواطنة هي مصطلح معاصر و حديث إلا أن العديد من الباحثين ارجعوا فكرة المواطنة لعصر الدولة اليونانية مؤكدين على أن المواطنة ليست وليدة هذا العصر بل انه تمتد إلى ابعد من ذلك بكثير فتعود جذورها إلى هذا العصر و انه منذ ذلك الوقت و هي تتطور عمقاً بزيادة اتساعاً بمد الحق في التصويت أبعد من الذكور الملاك أو النخبة .
و يرى العديد من الباحثين أن المواطنة ترتبط وتتمثل في علاقة الحاكم بالسكان من حيث تبادل الحقوق والواجبات بناء على الرابطة الوطنية (الحقوق والواجبات ) ؛ أو هي مفهوم حديث.. شكلت على أساسه الدولة الحديثة، يفترض هذا المفهوم أن المجتمع مكون من أفراد مستقلين وأحرار، والدولة هي التعبير عن الإرادة العامة لهؤلاء المواطنين الأحرار والمستقلين غير الخاضعين لولاءات أخرى بصفتهم أفراداً؛ وكذلك يرى البعض أنهاوطبقا للصيغة اللغوية للمواطنة هي (مُفاعلة)، وهي مفهوم اعتباري شأنه شأن اي مفهوم آخر مثل الحب والسياسة.. أي أنها مشتقة من منشأ سابق عليها موجود مثل الوطن، الأرض.. المشرع القانوني او الدستوري نظّمَّ العلاقة ما بين الأرض والإنسان وأعطاها عنوان (المواطنة).
إذن هي مسألة اعتبارية مشتقة من أمور سابقة عليها فهي غير منزلة من السماء ولا نابعة من الأرض مثل الشجر. ولتقريب مفهوم (الاعتبارية) نضرب مثلاً، عملية البيع والشراء.. حيث توجد مادة ويوجد بائع وكذلك مشترٍ فالعلاقة التي تنظم هذه العناصر الثلاثة غشاً او صدقاً هي علاقة اعتبارية.
فالمواطنة قوتها وضعفها بقوة وضعف مناشئ الانتزاع، فكما يوجد بيع سليم وآخر باطل، كذلك توجد مواطنة قوية وأخرى خاملة، بينما لا يوجد كرسي يسمى فاسد وآخر سليم. فالمواطنة هي علاقة الإنسان بهذا الوطن وهي قضية اعتبارية خاضعة للتطور وخاضعة للارتفاع والهبوط من خلال نوعية العلاقة بين هذا الإنسان والأرض او المجتمع. فلو افترضنا أن هذا الوطن بدساتيره ومواقفه السياسية أساء للإنسان الذي يعيش على أرضه، نجد أن علاقة المواطنة تضعف بطبيعة الحال. ولذا المواطنة ليست شيئاً مقدساً او أثيرياً او مثالياً، فعلاقة المواطنة تشتد او تقوى إذا أعطي لهذا الإنسان حقوقه واستجيب لحاجاته الأساسية. فالوطن بهذا المعنى ليس هو الأرض وإنما هو النظام السياسي الذي يعطي لصفة مواطنيه الثبات والاستقرار
بينا يذهب الآخرون إلى أن المواطنة ما هي إلا المشاركة النشطة في جماعة أو عدد من الجماعات ، وتتضمن الإحساس بالارتباط و الولاء لمفهوم الدولة أو النظام المدني Order Civic و ليس شخص ملك أو رئيس و تقوم على فكرة الانتماء و الأشياء المشتركة ، و هو ما يعني أن المواطنة هي عضوية نشطة في مجتمع سياسي في إطار من الحقوق و المسئوليات التي يحددها الدستور و القانون .
ويذهب الباحثين فى علم الاجتماع الى تعريف المواطنة في المجتمع الحديث نموذجيا (أي كنموذج نظري) على أنها علاقة اجتماعية تقوم بين الأفراد والمجتمع السياسي (الدولة)، حيث تقدم الدولة الحماية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأفراد، عن طريق القانون والدستور الذي يساوي بين الأفراد ككيانات بشرية طبيعية، ويقدم الأفراد الولاء للدولة ويلجؤون إلى قانونها للحصول على حقوقهم. ومن مميزات هذا التعريف انه بالإضافة إلى كونه نمطياً من الناحية النظرية فهو في الوقت نفسه إجرائي منهجي يتيح دراسة المواطنة وقياسها وتحديد مستوياتها والتنبؤ بأبعادها وآفاقها وتقييم وتقويم أدائها في أي مجتمع.
فمن الواضح في هذا التعريف أنه يتضمن آلية التعاقد (العقد الاجتماعي) فحين يفترض أن تكون الحكومة التي تسير الدولة هي المسؤولة عن ترسيخ الشعور بالمواطنة، فإنها إذا أخلت بشروط العقد، أي إذا لم تؤمن الحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد ولم تساو بينهم عمليا أمام القانون، كان من الطبيعي أن يخف إحساس الأفراد بشعور المواطنة والولاء لقانون المجتمع ـ الدولة التي يعيشون في ظهرانيها، وأن يبحثوا عن مرجعية أخرى تحميهم، أو تقدم لهم شعورا ولو كان وهميا بهذه الحماية، كالعودة إلى
الارتباط بالجذور الدينية أو الطائفية والعائلية والقبلية والعرقية والإقليمية. ولتوضيح ما هو واضح فيما نرمي إليه، دعونا نقوم بتمرين بسيط بواسطة طرح مثل الأسئلة التالية: ‏ 
- ماذا يفعل المواطن الذي يتقدم لمسابقة انتقاء عمال أو موظفين حين يجد أن المواطن الآخر الأقل كفاءة أو الأقل تمتعا بشروط المسابقة قد قبل وهو غير مقبول؟ بأي جهة انتماء يستنجد وبماذا سيشعر؟ ‏ 
ـ ماذا يفعل أبناء المنطقة الإقليمية من الوطن عندما يشعرون بالغبن من الخدمات التنموية للدولة في منطقتهم مقارنة بمناطق أخرى من البلاد؟
ـ ما نوع الانتماء الذي يشعر الناس به أو الذي سينمو لديهم، والى أين يتوجهون باختياراتهم، عندما يجدون القوائم الانتخابية مهيأة على أساس الطائفة أو العشيرة أو القبيلة، ولو كانت باسم أحزاب ومنظمات وقنوات حديثة، أو عندما يصر المرشح على الإيحاء بعشيرته أو قبيلته في إعلانه الانتخابي؟
ـ ما نوع الانتماء والشعور الذي سيستمر لدى الناس المهاجرين إلى ضواحي المدن الكبرى وأطواق الفقر عندما لا يجدون العمل ولا يتمتعون بالخدمات التي يتمتع بها مواطنوهم في المدينة نفسها؟ وما دلالة تجمعهم على أسس طائفية أو مناطقية أو عرقية؟ ‏
التطور التاريخي لتنظيم الصفة الوطنية
سبق و أن ذكرنا في مقدمة الكتاب أن هناك من ينادي بان المواطنة هي تطور لفظي لكلمة وطنية و هو ما يعني أن للمواطنة جذور ابعد مما كان يعتقد البعد ، و مثلما اشرنا من قبل أن مفهوم المواطنة على الرغم من حداثته إلا إن جذوره تعود إلى الحضارات الغربية القديمة فقد بلورت الحضارة الرومانية القديمة فكرة المواطنة كوظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها و مسئولياتها .
عرفت مصر الفرعونية حقوق الإنسان فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، بمن فيهم الأجانب الذين يقيمون على أرضها ، وكانت الوصية التي توجه للوزراء عندما يتقلدون مناصبهم ، تقول : " عامل بالمساواة الذي تعرفه والرجل الذي لا تعرفه ، الرجل القريب منك ، والرجل البعيد عنك ، وأعلم أنه عندما يأتي إليك شاك من الجنوب أو من الشمال، أو من أي بقعة في البلاد، فعليك أن تتأكد أن كل شيء يجري وفق القانون .."
و يتضح لنا أن المواطنة في مهدها الأول في صدر الحضارة الرومانية كانت ترتكز في المقام الأول على دعامة واجبات و التزامات المواطنين ، و مع التطور و ظهور الحركات السياسية و الحقوقية و تغير المنظومة السياسية العالمية و ظهور نظم الديمقراطية الليبرالية التي سعت إلى توسيع نظرية المواطنة بتوفير الدعامة الثانية للمواطنة وهي المواطنة الحقوقية و التي قسمت حقوق المواطنة إلى ثلاثة مكونات
أول تلك المكونات هي المواطنة المدنية و التي تعد أحدى أهم نتائج القرن الثامن عشر و التي اقر من خلالها بعض الحقوق المدنية مثل حرية التعبير و الفكر و الحريات الدينية و كذلك إقرار لمبدأ المساواة أمام القانون .
و يأتي المكون الثاني و هو المواطنة السياسية و الذي ظهر مع القرن التاسع عشر و تأكد فيه على الحقوق الخاصة بالمشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد المشاركة السياسية مثل الحق في التصويت و الترشيح للوظائف العامة .
و مع القرن العشرون ظهر المكون الثالث و هو المواطنة الاجتماعية و هو المكون الذي يعتني بضمان حد أدنى من الأمن الاقتصادي للمواطن لحمايته من قوى السوق خاصة بعد أن ظهر على السطح عيوب الممارسات الرأسمالية وهو ما كان يعني بالضرورة تدخل الدولة لضمان حدود دنيا من الأمن المادي و الاقتصادي لرعاياها .
و باتت المواطنة هي رابط اجتماعي و قانوني بين الإفراد و المجتمع السياسي الديمقراطي و هو ما يعني أن المواطنة تستلزم إلى جانب الحقوق و الحريات مسئوليات و التزامات و بدنهما يفشل المشروع الديمقراطي .
و يمكننا القول بان المواطنة تقوم في أي دولة على عدة أسس لابد من توفرها، ( بغض النظر عن هوية النظام وشكله) باعتبار تلك الأسس من أبجديات قيام الدولة أو مكوناتها.. ومن هذه الأسس أو القواعد على سبيل المثال
ـ توفر الأمن والاستقرار المستند على ميزان العدل المستقيم بما للقوانين والأنظمة من سيادة ومساواة في التطبيق.
ـ أن تكون المواطنة صالحة تقوم على أنها حقوق وواجبات متساوية.
ـ أن يوجد التوجه الجاد الذي يجعل كل فرد يشعر بمسؤولياته وواجباته وأن يكون مبدأ الثواب والعقاب هو شوكة ميزان العدل النزيه.
بينما يؤكد العديد من الباحثين على أن المواطنة تعود جذورها إلى ما هو ابعد من الحضارة من الحضارات الإغريقية حيث يروا مفهوم المواطنة يعود إلى ما هو ابعد إلى بداية تكون الجماعات الإنسانية و من ثم تطورها إلى أن أصبحت دول فمنذ نشأت الدول تم التفرقة ما بين نوعين من الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها و تم تقسيمهم إلى مواطنين وأجانب و غالبا ما يترتب على هذا التقسيم اختلافا في المراكز القانونية لكل منهم من حيث التمتع ببعض الحقوق والالتزام ببعض الواجبات .
ففي فرنسا شكلت المواطنة فى القرن الثامن عشر موضوع نقاش في غاية الثراء ، وفي حين تعّرف موسوعة ديدرو في 1753 المواطن بكونه "عضو في المجتمع" يحدد قاموس تريفو في 1771 الكلمة بالقول "تعبير ذو علاقة بالمجتمع السياسي".
وفي العقد الاجتماعي (1762) يربط جان جاك روسو المفهوم بمعنى السيادة والطاعة للنفس أولا، التحرر من دور الرعية وتمتع الأفراد بالحكم الذاتي.
هذا التعريف وأطروحات روسو سيفتحا المجال إلى محاولة ربط التقاليد الجمهورية بالتعاقدية الحديثة وهو يشير بالبنان إلى المشكلة الرئيسية التي تطرحها ثنائية الحرية والمساواة.
بتعبير آخر، حالة التناقض بين الموارد العامة والمصالح الخاصة. ويمكن القول بوجود اتجاه عام عند العديد من المفكرين والسياسيين في القرن الثامن عشر إلى عدم اعتبار المواطنة حقا طبيعيا، ولكن بنفس الوقت عدم اعتبارها ضد الطبيعة. فيما يختصره البعض باعتبارها طبيعة ثانية.
ومع الثورة الفرنسية جرى تحميل المفهوم شحنة مثالية أساسية تنطلق من اعتبار حامل الحقوق المدنية والسياسية العنصر النووي المكون للأمة: ارتبط المفهوم بالجمهورية باعتبار أن الهوية الجماعية التي تتشكل من مجموع المواطنين وحدها تملك السيادة داخل الدولة.
لم يميز إعلان حقوق الإنسان والمواطن بين الإنسان والمواطن، ولكن الفكر السائد في 1789 استمر يصنف التصويت وظيفة أكثر منه حقا، وعلينا انتظار 1793 لإقرار فكرة أن المواطن هو كل رجل بلغ 21 سنة وهو بالضرورة ناخب.
مع تعزيز لتعريف للمواطن عند دستوريي 1793 باعتباره الوطني والسياسي في الممارسة، أي التأكيد على المواطنة كفعل أكثر منها صفة.
الأمر الذي أصّل لفارق أساسي بين الكتابات الأنجلو ساكسونية حيث تتوافق المواطنة مع الجنسية إلى حد كبير، والكتابات الفرانكوفونية التي تؤكد على ارتباط المواطنة بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة ومشكلات المجتمع.
في 1793 أيضا، حدد "عمانوئيل كانت" المواطنة بامتلاك الحقوق المدنية التي يضمنها وضع البرجوازية، فقط سيد القرار وغير التابع اقتصاديا يمكن اعتباره مواطنا حرا، فالاستقلال الاقتصادي يمنح المواطنة ويستثنى من هذه القاعدة النساء والأطفال.
كان كوندورسيه من قلائل الفلاسفة السياسيين الذين تبنوا حق المرأة في المواطنة الكاملة، إلا أنه جبن عن طرح ذلك في المعارك السياسية التي خاضها.
في حين أصدرت أولمب دوغوج "إعلان حقوق المرأة والمواطنة" في 1791 الذي يؤكد على حق المرأة الكامل في المواطنة. دو غوج ستدفع ثمن مواقفها أمام المقصلة في 3 نوفمبر 1793.
لم يتوقف الفكر السياسي الهيغلي عند تعارض ممكن بين "المواطنة" و"الجنسية"، بل أكد من جهة على القبول الإيجابي والفاعل للمدينة كإطار للحياة الأخلاقية الفعلية ومن جهة ثانية حذر من انكفاء الفكر على نفسه، هذا الانكفاء الذي يشكل خطرا مدمرا للمدينة عبر التقييم الإيجابي لداخلية التفكير.
ويقول الدكتور هيثم مناع لم تستطع التجربة السوفياتية أنسنة حقوق المواطنين ودمقرطتها. كذلك أفقدت دكتاتوريات بلدان الجنوب المفهوم معانيه السياسية والمدنية. وفي حين يتسع نقاش المواطنة ليشمل توفير الشروط الأساسية للمجتمع المدني والديمقراطية لا يتورع العديد من طرح سؤال هام: إن كان المواطن هو دافع الضرائب في نشأة المجتمع الرأسمالي، فهل هو المستهلك في عصر العولمة؟
المواطنة المبنية على أساس ديني أو عقائدي .
مما لا شك فيه أن للعقائد و الأديان دوراً هاما في حياة الشعوب و هو أمرا لا جدال فيه و يهب البعض إلى ما هو ابعد حينما ينظرون إلى الأديان على أنها الأساس الأول للجماعة الإنسانية و الديانة في ظل النظم القديمة كانت مغلقة وعليه نشأ مفهوم خاص للمواطنة في ظل الأديان و هي أن الأجنبي هو من يكون خارج العقيدة أو الدين الذي تتبعه الجماعة و هو ما أدى إلى ظهور العصبيات الدينية المتشددة و التي أدت إلى حجب صفة الوطنية عن من لا يدين بديانة الدولة و كانت نلك الصورة واضحة على الأخص مع الديانات الغير سماوية فكان يتم حرمان الأجانب ممن لا يعتنقون ديانة الدولة من التواجد أثناء المراسم الدينية حيث أنهم لا يتمتعون برعاية و حماية الإلهة التابعين لها.
و مع ظهور الإسلام تطور الأمر كثيرا ويقسم فقهاء المسلمين العالم إلى دارين : دار الإسلام – دار الحرب
أما دار الإسلام فهي الدول التي يجري فيها حكم الإسلام سواء ان كان يعيش فيما مسلمين ام من غير المسلمين
أما دار الحرب فيقصد بها البلدان التي لا سلطان للسلام فيها .
و يتضح لما هنا مدى التطور الذي طرأ على فكرة المواطنة القائمة على أساس ديني ففي السابق كانت المواطنة مقصورة على من يتبعون العقيدة و الدين بغض النظر عن كونهم من أهل البلد أو من الوافدين إليها أو ممن خارج الدولة .
أما في الإسلام فقد تطورت الفكرة إلى ثبوت المواطنة لكل ممن يقيمون في إقليم الدولة التابعة للشريعة الإسلامية ويشهد التاريخ المصرى الحديث مطالبة المصريين لمحمد على الالبانى وغير المصرى بأن يتولى حكم مصر دون غضاضة وذلك لانه مواطن مسلم حيث رابطة المواطنة كانت فى ذلك الوقت تقوم على اساس الدين بصرف النظر عن الجنسية
حقيقة أن البعض كان يرى أن الاعتراف بالمواطنة لغير المسلمين في الدول الإسلامية في بداية كان اعترافاً منقوصاً حيث لم يتمتع غير المسلمين ببعض الحقوق و أن كان مقابل لذلك لم يلتزموا ببعض المسئوليات كالخدمة في الجيش على سبيل المثال ، إلا انه يمكننا القول بأن هذا التطور في وقت ظهور الإسلام كان تطورا هاما مقارنة بالبيئة والحضارات المحيطة شأنه في ذلك شأن كافة الرسالات السماوية فكانت جميعها تهدف إلى المساواة ما بين البشر .
ولعل أول ظهور وتداول لمصطلح الوطنية لدى رفاعة الطهطاوي فهو قد اعتبر المواطنة بالحقوق العامة بمعنى أن يتمتع الفرد بالحقوق التي تمنحها بلده له، "وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأنسية... فانقياده لأصول بلده يستلزم ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدنية والتميز بالمزايا البلدية..."، كما أنه حين يتحدث عن الحرية فإنه يشير إلى الحرية الدينية، "وهي حرية العقيدة والرأي والمذهب بشرط أن لا تخرج عن الدين..". وكما يؤكد بعض الباحثين، فإن هناك إشارات عديدة حول تشكل مفهوم المواطنة أو الوطنية كما يسميها لدى جمال الدين الأفغاني ولدى محمد عبده وخير الدين التونسي في أكثر من موضع على اختلاف بينهم في التصور والمفهوم ومدى ارتباطها بالقطر الذي يتحدث منه هؤلاء. وفيما بعد، وفي فترة وجيزة جداً، بدأ الحس القومي يظهر بجلاء لدى الكثير من المفكرين كان من أهمهم الكواكبي في التأصيل لفكرة المستبد العادل أو الاستبداد مع الاستنارة، وكذلك لدى رشيد رضا حيث اقترن الإسلام بالعروبة اقتراناً وثيقاً في الكثير من أطروحاتهم. وهذه الأفكار الأقرب إلى القومية أثرت في الأجيال اللاحقة لتؤسس إلى أعمال تحررية من الاستيطان أو الثورات العديدة على طول وعرض الأراضي العربية دون أن نجد تنظيرًا فكرياً لمفهوم المواطنة لدى هؤلاء الثوار؛ بل هو عمل سياسي قومي حركي ترتفع فيه الكثير من الشعارات والمناشير السياسية التي كان لها الأثر الكبير في شحن الجماهير العربية إلى المساندة في الاستقلال أو الثورة، أو لدى التيارات الإسلاموية، كما لا نجد للتيار الليبرالي العربي تأصيلاً مفاهيمياً للدولة الوطنية. لكن كما يحمد لكل هذه التيارات أو بعضها، أنها قادت البلاد إلى الاستقلال أيام الاستعمار خاصة، فقد أدت فيما بعد إلى احتراب داخلي وتناحر آيديولوجي مما أثر على مشاريع التنمية التي كان من المفترض أن تعمل عليها، مما يعني أن وعيا ملتبساً لدى الدول القطرية في التأسيس إلى كيان دولي متماسك، فما بين ازدواج الولاءات، أو تأرجحية الكيان السياسي كما هو تعبير محمد جابر الأنصاري، مما يشير ضمنياً إلى هلامية الدولة لدى أكثر هذه الكيانات السياسية.
ومع كثرة التأصيل إلى فكرة المواطنة في الفكر العربي الحديث، إلا أننا لا نكاد نجد اتفاقا محدداً حول مفهوم المواطنة لدى كافة الأطراف التي أخذت على عاتقها التأصيل للفكرة الوطنية، والاختلاف الكبير بين الكتابات التي تعرضت إلى مفهوم الدولة أو العقد الاجتماعي الرابط لأفراد المجتمع يؤكد هذه الفرضية التي افترضناها.
وحينما يتم الحديث عن الدولة الوطنية أو الاجتماع السياسي، فإن مقصودنا هنا ليس هو ذلك المعنى المتعارف عليه من قبل الكثير، والذي دائما ما يُطلق على الفعل السياسي في حقل سياسي معين، أو ممارسة سياسية محددة وما تتحقق من خلال هذه الممارسات من أهداف ومشاريع سياسية؛ وإنما المقصود هنا ذلك الفعل السياسي الذي يحقق الاجتماع المدني بين أفراد المجتمع الواحد في التكافل والتضامن والتواطن بحيث يصبح الجميع مواطنين لانضمامهم إلى المجتمع الذي تستمد النظم منه شرعيتها. فالدولة التقليدية لم تكن دولة مواطنة بالمفهوم الذي نسعى إلى تأصيله كون الفعل السياسي لديها يقوم على التمايز بين أبناء المجتمع الواحد.
ومع الاختلاف الكبير حول تحديد مفهوم المواطنة؛ إلا أنه يمكن الوصول إلى مفهوم عام من خلاله يتم رصد أو تحديد دولة المواطنة عن غيرها، وذلك بـ"اعتبار المشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع، في بناء الإطار الاجتماعي..."كما يقول برهان غليون، بمعنى إعطاء القيمة لمشاركة الأفراد في صياغة القرار، والتشريع للسلطة المدنية لأي اجتماع بشري، بحيث تتحقق الكثير من الموازنات بين إحقاق الحقوق وتحديد المسؤوليات من خلال قانون عام يتم الرجوع إليه في كل الأحوال.
يقدم لنا المستشار طارق البشري في ورقته الجماعة السياسة والمواطنة من منظور إسلامي والتى قدمت فى ندوة القومية والدين، الاسكندرية، 11-12 ديسمبر 2007 رؤية منفتحة لمسألة المواطنية في منظور ما أصبح يسمى الاسلام السياسي، بجميع تياراته، تمييزا له عن الاسلام الذي لا يمكن أن يحتكر أي شخص او تيار سياسي حق الكلام باسمه أو تفسير نصوصه الأساسية. بيد أن هذا الانفتاح لا يمنع من أن مسائل كثيرة لا تزال تحتاج إلى مناقشة وتطوير في هذه الرؤية الاسلاموية للمواطنية. وأكتفي هنا بالإشارة إلى نوعين منها، تتعلق الأولى بمفهوم الجماعة والجماعة السياسية نفسها، وهو ما يستمد منه مفهوم المواطنية معناه، وتتعلق الثانية بمسألة مرجعية الدولة الاسلامية أو المرجعية الاسلامية للدولة.
1- في مفهوم الجماعة والجماعة السياسية
يعرف المستشار الجماعة السياسية بأنها "... مجموعة من البشر تتحدد بوصف لصيق يشملها ويميزها عن غيرها من المجموعات، وهي مرشحة لأن تقوم على أساسها الدولة، وإذا كانت المواطنة هي صفة الفرد الذي ينتمي إلى جماعة سياسية قامت على أساسها الدول، وبحسبان أن المواطن هو الطرف المقابل للدولة، فقد وجب النظر في مدى ما تنتجه المواطنة للمندرجين في وصفها من حقوق متساوية".
من الواضح أن هذا التعريف يربط بشكل تلقائي بين مفهوم الجماعة عموما ومفهوم الجماعة السياسية، فلا يلحظ أي تمييز بين أنماط الجماعات السياسية، تلك التي تقوم على أساس رابطة الدين وتعطي مفهوم الأخ المؤمن، وتلك التي تقوم على رابطة السياسة وتعطي مفهوم المواطنية. والحال، ليس جميع الجماعات جماعات سياسية، وليست كلها مؤهلة لتوليد جماعة سياسية، وليست الجماعات السياسية الناجمة عنها متشابهة في معناها ومضمون سياسيتها. والقصد أن نصاب السياسة ليس واحدا، وليست ماهية السياسي متطابقة في كل العصور والأقطار. نصاب السياسة في العصر الوسيط ليس هو في العصر الحديث. وهو ليس في العصر الوسيط بالمضمون ذاته في القطر الأثيني والقطر المصري أو العراقي. بمعنى آخر، لا تتأسس الدولة، محور السياسة وغايتها، على الأركان ذاتها في كل حقبة وكل مكان. فقد تقوم الدولة على الدين، كما يمكن أن تقوم على القومية، كما يمكن أن تقوم على القانون، وتكون دولة ديمقراطية قانونية. ونصاب السياسة، أي مشمولاتها من مجالات وطرائق ووسائل وغايات، ليست واحدة في كل الحالات. وما نسميه دولة في الحضارة الإسلامية الكلاسيكية ليس له علاقة بمفهوم الدولة الحديثة، كما نعرفه في العصر الراهن، وإن كان يشكل نمطا من أنماط الكيانات السياسية.
قد تكون الرابطة الدينية أساسا لرابطة سياسية، وقد تتطابق جماعة الدين مع جماعة الدولة، أو الجماعة السياسية، لكن هذا ليس شرطا، ولا يمثل الحالة السائدة في التاريخ. وهو في العصر الحديث أكثر ندرة من أي فترة سابقة. فلا توجد اليوم جماعة دينية متطابقة تماما مع الجماعة السياسية، ولا يستثنى من ذلك الدول القائمة صراحة على الرابطة الدينية، مثل إسرائيل وباكستان. وبالعكس لا تقوم السياسة اليوم، من حيث هي تحقيق لسلطة ودولة، من خارج الرابطة السياسية. ذلك أن السلطة والدولة الحديثتين تستدعيان كشرط لهما تراجع أسبقية علاقات العصبية الطبيعية أو شبه الطبيعية لصالح نشوء علاقة مواطنية قائمة على وحدة القانون ومساواة المواطنين أمامه معا.
وليست العلاقة بين الجماعة السياسية والدولة واحدة في كل الأنماط السياسية. فعلاقة الدولة بالجماعة الدينية في الحقبة الاسلامية ليست من النوع ذاته الذي يحكم علاقة الدولة الحديثة بالأمة. فالدولة في النمط الأول مضافة إلى الجماعة من خارجها، أو آلة قهر خاصة تسندها شرعية دينية مستمدة من مطابقة تشريعاتها، فعليا أو شكليا، لأحكام الشريعة الدينية أو ما يعتقد أنه كذلك. أما الدولة الحديثة، في شكلها المكتمل الديمقراطي، فهي دولة معبرة عن الجماعة ومنبثقة عنها. بل هي الجماعة ذاتها وقد تجسدت في شكل مؤسسي منظم. وهي تستمد شرعيتها من نفسها، أي من آلية التمثيل الديمقراطي نفسه المعبر عنه في مجلس تشريعي منتخب. في الحالة الأولى تكون الدولة سلطانية، خاضعة للعصبية التي تستبد بسلطتها وتسيطر عليها، وتخضع من خلالها المجتمع لنظام ثابت. وفي الحالة الثانية تكون دولة أمة، تعكس نشوء رابطة سياسية تجمع بين مواطنين، وتترجم إرادتهم في العيش المشترك، وترجع إليهم في كل ما يتعلق بمصالحهم العامة والخاصة، وتعمل من خلال مباديء دستوية وقانونية واضحة ومضبوطة، من حيث أسلوب التشريع وضبط أصوله وقواعد عمله
و مع التطور الذي عرفته البشرية و ظهور المواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتت المجتمعات المتحضرة سواء متدينة كانت أو علمانية مجتمعات تختفي فيها – أو بالأحرى تكاد تختفي – كل التمايز و التحيزات والانقسامات التي تهدد وحدة المجتمع ، و هي وحدة تسمح بالتنوع و الاختلاف في إطار مبادئ و غايات جامعة لطوائف الأمة التى تتعايش على أرض واحدة ، من اجل مصير واحد ...
المواطنة حقوق و واجبات و تحديات
يمكننا أن نخلص من كل ما سبق أن المواطنة هي كلمة تدل على طبيعة العلاقة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي يكتسب جنسيته ، و ما تفرضه هذه العلاقة أو الجنسية من حقوق و ما يترتب عليها من واجبات تنص عليها القوانين و الأعراف،و تتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع .
مع أن المواطنة تتسع بأتساع الدولة إلا أن الدولة باعتبارها كياناً معترفاً به جغرافياً و سياسياً قد تضم مواطنين لهم جنسيات أخرى و ليست لهم التزامات المواطنين ذاتها ، و بالمثل فهم لا ينتفعون بالامتيازات ذاتها التي ينتفع بها المواطنون و في كل الأحوال ترتبط المواطنة بالدولة القائمة لها سلطات أدراية و لها نظم عاملة ،و لها دستور و قوانين و لم تعد المواطنة محصورة في ولاء عشائري و لا قبلي و لا طائفي و لا عرقي و لا طبقي .. بل يتجاوز الولاء هذه الأطر الضيقة ليرتبط بالوطن الأم الحاضن للجميع .
و في ظل المفهوم الجيد للعولمة و ما أتت به من تحولات سياسية و اقتصادية و ثقافية و علمية و تقنية فقد أصبح العالم وطننا الأكبر أو كما يقال قريتنا الكوكبية التي نسكن فيها و من ثم ظهر ما يعرف بالمواطنة العظمى أو المواطنة العالمية ( Global Citizenship) و للمواطنة بمفهومها القومي لها قيمتها و بمفهومها العولمي لها قيم خاصة بها
فالمواطنة من مفهومها القومي لها قيمها مثل الولاء ، حب الوطن ، خدمة الوطن بإخلاص التعاون و المشاركة في الأمور العامة بين المواطنين .
أما المواطنة بمفهومها العولمي فهي تتطلب
السلام ، و التسامح الإنساني و احترام ثقافات الآخرين و تقديرها و التعايش مع كل الناس ، كذلك التعاون مع هيئات ونظم و جماعات و أفراد في كل مجال حيوي كالغذاء و الأمن و التعليم و العمل و الصحة
و المواطنة بمفهومها العالمي لا تمسح أو تلغى المواطنة بمفهومها القومي فبدون تلك الأخيرة لا وجود للمواطنة بمفهومها العالمي فكلاهما يعاضد الأخر . 
	
	مقالة مُتخصصة في مجال حقوق الإنسان


بمناسبة اقتراب موعد خضوع العراق لآلية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان. 

يُقبل العراق على دورهِ في الاستعراض الدوري الشامل وهو ما يزال يحبو متعثرا في مجال حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان مفهوم طالما غاب وغُيّب عنا. وبالرغم من إننا شهدنا خلال السنوات الماضية حديثا ونقاشا متواصلا في هذا المجال لكن جُلّه لم يتعدى عن كونه عملية ترويج للمُصطلح. فأمسى مواطنونا وحتى المتعلمون منهم يسمعون يوميا بالمصطلح ولكنهم في الحقيقة يشعرون بالغربة إزاء المفهوم. ذلك ليس تقييما متعسفاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار تجربة الأعوام السبع الماضية. ويشمل ذلك التقييم أداء كل من الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني وعلى حد سواء . ليس من حقنا هنا إن نلقي اللوم على احد ولن تكون هذه غايتنا ، وجل ما نبغيه أن نبادر إلى فهم أعمق لمتطلبات احترام وحماية حقوق الإنسان. نحن مدعوين اليوم للتحيّز لحقوق الإنسان بمفهومها الإنساني العالمي الواسع وعدم قَصرها على ما نحمله من فهم والتزام براغماتي سطحي نعلله تارة بخصوصيتنا الاجتماعية ونعزيه إلى الدين تارة أُخرى.

يخضع العراق في يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر شباط من عام 2010 إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة. للمهتمين بحقوق الإنسان فان ذلك بلا شك حدثٌ مهمٌ جداً، مع ذلك نرى إن ما بذل من جهد للتعريف بهذه الآلية قليل أو لا يكاد يذكر. لذا وجدنا من الأحرى أن نركز هنا على تناولها بالشرح والتفسير بما تيسر لنا من أدوات بسيطة. مؤكدين على إنها لا تتعدى أن تكون وسيله لا تخلو من نقاط ضعف لا تتنزه عنها المنظومة الدولية بشكل عام .

تعتبر آلية ألاستعراض الدوري الشامل والمعروف اختصاراً ب (UPR) أحدى احدث آليات حماية حقوق الإنسان في العالم. ولدت مع ولادة مجلس حقوق الإنسان والذي حل بدوره محل لجنة حقوق الإنسان وتولى كافة مسؤولياتها. تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 مارس 2006 . ويرد بيان موجز لأساس الاستعراض ومبادئه وأهدافه وعمليته ونتائجه في قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والمؤرخ 18 حزيران 2007 .

مجلس حقوق الإنسان
الآن وقبل أن نباشر التعرف على الآلية ذاتها دعونا نرى وبشكل مبسط ماهو مجلس حقوق الإنسان. يوصف هذا المجلس على انه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة و يتخذ من جنيف مقرا له. يتكون من 47 عضوا يمثلون دولهم. يُنظم التمثيل الجغرافي لعضويته بالشكل التالي: الدول الأفريقية 13 عضوا ، الدول الآسيوية 13 عضوا ، دول أمريكا اللاتينية 8 أعضاء ، دول أوربا الشرقية ،6 أعضاء دول أروبا الغربية وغيرها 7 أعضاء. ربما يبدو جليا الآن إن مجلس حقوق الإنسان هذا هو مجلس حكومات وليس مجلس خبراء، و بالتاكيد إن اغلب ممثلي هذه الدول في الأساس يتعاطون السياسة اكثر من تعاطيهم لحقوق الإنسان! مع ذلك فان على هذا المجلس وحسب الرؤيا التي تأسس وفقها "ان يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية و اللاانتقائية". أما واجبات هذا المجلس فتتمثل بعدد من الأمور من بينها، حماية وتعزيز كافة حقوق الآنسان ،تناول الانتهاكات والاستجابة الفورية لها وإصدار التوصيات ،إجراء استعراض دوري شامل(UPR). 

آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)

تُعرّف الأمم المتحدة هذه الآلية بالتالي "إنها عملية فريدة من نوعها تتضمن استعراضا لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة والبالغ عددهم192 دولة وبواقع مرة كل اربع سنوات. هذا الاستعراض تقوم به الدولة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان ، بحيث يتاح لكل دولة من الدول أن تعلن ما هي الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم ، وعلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وكواحدة من السمات الرئيسية لهذا المجلس فان آلية الاستعراض الدوري مصممة لضمان المساواة في معاملة كل بلد يخضع لها". ومع نهاية العام 2011 يكون مجلس حقوق الإنسان قد أتم المراجعة الأولى لجميع الدول الأعضاء ، وكما اسلفنا فان دور العراق سيكون في جلسة يوم الثلاثاء . يصح وصف هذه الآلية بانها "فريدة" حيث إنها الآلية الوحيدة التي تُخضِع جميع الأعضاء في المنظومة الدولية لمثل هذه المراجعة. بطبيعة الحال هذه الآلية صممت لان تكون مُكمّلة لعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وﻻ تكرر عملها. أما عن أهداف هذا الاستعراض فهي: (أ) تحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع ،(ب)الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة، (ج)النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة لها وبالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها،(د)تبادل افضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين، (ه)دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،(و)تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان. وباختصار فان الهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. أما عن تصميمها بشكل يعتمد على إشراك الدول وبشكل طوعي في عملية المراجعة فيمكن تبريره بان من وضع هذه الآلية قد أخذ بحسبانه أهمية نجاحها وأهمية إقناع الدول في الخضوع لها في المقام الأول . 

من يقوم بالاستعراض ووفق أي أُسس 

تجرى عمليات الاستعراض الدوري الشامل من جانب فريق عامل ،يرأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان و يتألف من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس. يقوم بتسهيل وإدارة استعراض كل دولة مجموعة من ثلاثة مقررين يمثل كل منهم دولة من إقليم جغرافي مختلف. يشكل المقررون الثلاثة والذين يتم اختيارهم كممثلين لبلدانهم ما يسمى بالترويكا أو (الفريق الثلاثي). يقع على الترويكا بالإضافة إلى تيسير عملية الاستعراض إعداد تقرير فريق العمل. وهنا أيضا تُسجل نقطة محورية تعتبر مأخذا على هذه الآلية ،فبينما يقوم عضو الترويكا بتحضير الأسئلة التي ستطرح على الدولة التي تخضع للمراجعة وتكون له صلاحية توجيه النقاش او عدم توجيهه. فأننا نلحظ عدم وجود اشتراطات لعضوية الترويكا فيمكن للعضو أن يكون خبير حقوق إنسان ،أودبلوماسي ، وذلك حسب رغبة الدولة التي يمثلها. وهذا قد يفتح المجال واسعا لصفقات سياسية قد تضيع في ثناياها حقائق كثيرة عن واقع حقوق الإنسان في الدولة محل الاستعراض. يستند الاستعراض ووفقا للقرار 5/1 والمشار إليه انفاً على مراجعة ثلاثة وثائق ﻻ يتعدى مجموعها الأربعون صفحة ويجب ان تتناول فترة زمنية محددة وهي الأربعة سنوات الماضية فقط ،وتتقسم بالشكل التالي: 

1.تقرير الدولة 

تقدم الدولة محل الاستعراض تقرير وطني شفهي أو مكتوب ﻻ يتجاوز عشرين صفحة ويتضمن معلومات تُعدها الدولة واستنادا إلى مبادئ توجيهية عامة خصصها مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض. تَذكر فيه الدولة كيف تفي بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وهنا ترد إشارة مهمة ، وبالرغم من كونها غير ملزمة لكنها أساسية وهي إن الدول "تُشجع" على أن تجمع معلوماتها لهذا التقرير من خلال عملية تشاورية واسعة مع كافة الأطراف المعنية على المستوى الوطني. هذه الإشارة وان أغفلتها بعض الدول فان المنظمات والنشطاء المختصين بمجال حقوق الإنسان يمكنهم التعويل عليها في حث دولهم وخصوصا في العراق على اتباع عملية التشاور هذه بشكل حقيقي واسع وشفاف. هذا ولحد لحظة إعداد هذا المقال لم يتم وضع تقرير الدولة العراقية في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على صفحة المفوضية.

2. ملخص مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
يجب إن لا يتجاوز هذا الملخص العشرة صفحات ويتضمن التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية مثل هيئات المعاهدات و الإجراءات الخاصة، وغير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة. هذا و يتوفر الملخص الخاص في العراق الآن باللغة الإنكليزية وعلى موقع المفوضية*

3. ملخص تقرير أصحاب المصلحة 

والمقصود بأصحاب المصلحة هنا وعلى سبيل المثال ﻻ الحصر منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجمع التقارير والمعلومات من أصحاب المصلحة ووفقا لتوجيهات أعدتها لهذا الغرض، ثم تباشر المفوضية بإعداد موجز لهذه المعلومات ﻻ يتجاوز العشرة صفحات أيضاً. من الواجب ذكره هنا بان ألأمم المتحدة بادرت إلى المساهمة في تجميع بعض من أصحاب المصلحة في العراق وعلى سبيل المثال اعد تحالف المنظمات غير الحكومية العراقية والمؤلف من 25 منظمة تقريرا خاصا بالعراق . هذا و يتوفر الآن ملخص تقرير أصحاب المصلحة الخاص في العراق و باللغة الإنكليزية وعلى موقع المفوضية*

بقي إن نشير ان الاستعراض سيجري على شكل حوار تفاعلي لمدة ثلاثة ساعات بين الدولة موضع الاستعراض والدول الأعضاء والمراقبة في المجلس. يتيح هذا الحوار للدولة موضع الاستعراض تقديم بيان استهلالي والرد على الأسئلة والتوصيات التي تقدمها الدول قبل الحوار التفاعلي أو أثناءه. يسمح للمنظمات التي لديها الصفة الاستشارية** حضور النقاش ومن المرجح أن ﻻ يسمح لها بالمشاركة في الحوار. 

بعد ذلك تقوم الترويكا بإعداد وثيقة نتائج أو تقرير عن الاستعراض يتضمن موجز إجراءات عملية الاستعراض والتوصيات والوعود الطوعية من جانب البلد محل الاستعراض. مرة اُخرى يحق للدولة محل الاستعراض في ان تعلن التوصيات التي تقبل الالتزام بها وتلك التي ترفضها. يتم تحويل هذا التقرير وبعد اعتماده في الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الى مجلس حقوق الانسان لغرض اعتماده. وهكذا يترتب على كل دولة مراجعة التزاماتها وتنفيذ التوصيات التي نتجت عن عملية الاستعراض ﻻنها ستعود بعد اربع سنوات لتخضع لهذه الالية ولهذا الاستعراض مرة اخرى.

في الختام وبكل واقعية نقول أن حقوق الإنسان في العراق تحتاج إلى اكثر من تعريَف بآليات دولية ، أو توقيع وتصديق معاهدات بهذا الخصوص . حقوق الإنسان تحتاج أن توضع في سلم أولويات الحكومة، وان نسعى جميعاً لان تتحول إلى ممارسة يومية فلا نعود نتكلم عن عدم التمييز ونمارسه كدولة وأفراد، كما يمارس الحجاب القسري وفصل الإناث والذكور في المدارس وكما يحصل للمرأة التي تريد أن تستحصل على جواز سفر. وبحيث ﻻ نعود نتحدث عن كرامة الإنسان ونغض النظر عن التعذيب ونمنح القائمين به حصانة ومجالاً واسعاً للإفلات من العقاب . ولكي ﻻ نجد انفسنا نتحدث كثيرا عن حرية التجمع و التعبير ونفرض قيودا تتزايد شيئا فشيئا كلما بنت الدولة مؤسساتها. ولكي ﻻ نبرر عقوبة سالبة لحق الإنسان بالحياة مثل عقوبة ألإعدام، ولنجد البدائل المعقولة لمشاكل الأمن والإفلات من العدالة.

مع ذلك نقول إن التوعية بهذه الآليات يمكن أن يكون خطوة تضاف إلى مسيرة طويلة نحو مستقبل افضل، فدعونا ﻻ نفقد الأمل والحماس من اجل هذه القضية. دعونا نأمل خيرا بان تكون عملية الاستعراض الخاصة بالعراق موضوعية ومبنية على أُسس المشاركة والشفافية وان تأتى مساهمة الدولة العراقية بروحية الباحث عن حلول والراغب بتفقد الحالة كما هي في الواقع ، ﻻ أن تكون مبنية على أساس التغاضي عن المشاكل القائمة. من غير المجدي حقاً ان نذهب هناك لنقول إن حقوق الإنسان في العراق ممتازة وجيدة فقط لان لدينا وزارة لحقوق الإنسان.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الهوامش 

* للاطلاع على معلومات اكثر وعلى تقارير خاصة بالعراق يمكنكم زيارة الموقع ألإلكتروني للمفوضية أدناه .

** الصفة الاستشارية هي الترتيبات الموضحة في ثلاث قرارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعوام 1950و1968 و1996 ، والتي تمنح من خلالها المنظمات غير الحكومية الحق في المشاركة ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجميع اجهزته الفرعية. لمراجعة اكثر حول الموضوع اطلع على كُتيب "مفهوم المنظمة غير الحكومية" تاليف البروفيسور بيتر ويلتس وترجمة كاتب هذا المقال.
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	حالة المدافعين عن حقوق الإنسان 


مقدمة: مع تصاعد الاهتمام بحركة حقوق الإنسان على الساحة الدولية، برز مجموعة من المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين عمدواً إلى حماية حقوق الإنسان والسعي للدفاع عن من يقع عليهم الانتهاكات، فضلا عن مطالبة الحكومات بتوفير الحماية الكافية للمواطنين، ومجمل هذه الأمور جعلتهم دائما في حالة خلاف دائم مع الحكومات والسلطات التي مارست بدورها عليهم العديد من الضغوط من أجل العدول عن مواقفهم وتغيرها والوقوف موقف الحياد من الانتهاكات المختلفة التي تطاع قطاعات من المواطنين.
وقد مثل ظهور مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي حدثا أساسيّا في المشهد السياسي ، فقد خرج مجموعة من الأفراد والمجموعات للتصدي لتجاوزات السّلطات ولاقتراح مجموعة من المبادرات غايتها إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحريّات. 

حيث عمد هؤلاء المدافعين إلى توثيق الانتهاكات الحاصلة، والعمل على الحصول على تعويضات لضحايا تلك الانتهاكات من خلال توفير الدعم القانوني أو النفسي أو الطبي أو أي شكل من أشكال الدعم، وإدخال ثقافة حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وضمان تمتع جميع المواطنين بكافة حقوق الإنسان، وكفالة حقوق الإنسان في كل مكان ، والعمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان مساءلة منتهكي حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ودعم الحكم الرشيد وسياسات الحكومة، والمساهمة في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان .
ويعد المدافعين هم الأشخاص الذّين يعملون منفردين أو بالاشتراك مع آخرين من أجل حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها. ويسعى هؤلاء إلى توثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشرها محليّا وإقليميّا ودوليّا كما يسعون إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن التّجاوزات وتطوير الحكم الرّشيد وتشجيع السّلطات على الوفاء بالتزاماتها التّعاقديّة ودعم التحول الديمقراطي.

 ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على تطوير ثقافة حقوق الإنسان باعتماد لغة نقديّة تفكّك أسس الخطابات الشموليّة وتطوّر قدرة الإنسان على فهم واقعه المتعدّد الأبعاد وبلورة أجوبة على أسئلة وجوده، وصياغة واقتراح حقوق ومعايير جديدة والمساهمة في تشكيل قانون حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم النصح لضحايا حقوق الإنسان والمجموعات المتضررة وبساعدونهم على تأمين حقوقهم، وينطلق هذا التّعريف من توسّع مجالات حقوق الإنسان وكونيّتها وعدم تجزئتها ليقترح تصوّرا هامّا مفاده أنّ الدّفاع عن حقوق الإنسان ليس حكراً على مجموعة من "العاملين في مجال حقوق الإنسان" أو "المختصّين" بل هو مسؤوليّة الجميع سواء كانوا أفراداً أم جماعات، وسواء كانوا منتمين إلى مؤسّسات رسميّة أو غير رسميّة. وهؤلاء المدافعون يمكن أن يكونوا مثقّفين أو إعلاميّين أو مبدعين أو أفرادا . 

ورغم نجاح المدافعين عن حقوق الإنسان في توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. إلا أنهم دفعوا الثمن باهظاً إذا أصبحوا عرضة للاعتداءات وانتهكت حقهم في حرية العمل والتنقل والاجتماع والتنظيم، حيث سعت الدول إلى تبرير مثل هذه الممارسات لحماية السيادة الوطنية . فالمدافعون يتعرضون دائما للتوقيف والاحتجاز التعسفي دون صدور مذكرات توقيف بحقهم في معظم الأحيان وبدون توجيه أي اتهام رسمي، كما أن فترات الاحتجاز الاحترازي تتم دون أي مراجعة قضائية تكون في بعض الأحيان طويلة للغاية وفي ظل ظروف احتجاز سيئة . 

كما يتعرض المدافعون في بعض الأحيان إلى التعرض للحبس بتهم جنائية مما يؤدي إلى مقاضاتهم وإدانتهم، فالمشاركة في المظاهرات السلمية يجعل هؤلاء المدافعون عرضة للقبض والحبس وتوجيه التهم الجنائية، والمراقبة والتتبع، أو منعهم من السفر أو تهديد الصحفيين ورفع القضايا ضدهم وصدور قضايا بالحبس، وهناك العديد من القضايا التي ترفع ضد صحفيين مثل القضية المرفوعة ضد وائل الأبراشي بسبب تناوله لقضية الضرائب العقارية, فضلا عن المضايقات الإدارية مثل إجبارهم على دفع غرامات كبيرة بسبب مخالفات إدارية بسيطة .

ويطرح مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني الذي يحاول من خلاله  إلقاء الضوء على واقع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وما يتعرضوا له من انتهاكات وتجاوزات تحول دون أدني مجال للشك بين عملهم في رصد الانتهاكات والتجاوزات وبين الضغوط والمشاكل التي تواجهم في سياق عملهم  .

وينقسم هذا التقرير على النحو التالي: 

القسم الأول: المدافعون عن حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية 
القسم الثاني: وضع المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر  

القسم الرابع: حالات نموذجية 

القسم الخامس: الخاتمة والتوصيات 

القسم الأول:

المدافعون عن حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية

يعد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عام 1988 هو أول اعتراف رسمي بكينونة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد اعترف هذا الإعلان بالعديد من الحقوق والحريات للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنها الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتنظيم، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحصول على المعلومات، وما إلى ذلك من الحقوق . 

وقد جاء الإعلان بعد مخاض عسير، فقد صدر بتاريخ 9 ديسمبر 1988 بعد 13 عاماً من  الإعداد وهي مدة طويلة بالمقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم يستغرق إعداده سوى عاما ونصف العام فقط مما يدل على حساسية الحديث عن المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم مصدر إزعاج وقلق دائم للحكومات .

ويهدف الإعلان إلى إنصاف العاملين في مجال حقوق الإنسان والتخفيف من معاناتهم. إذ أنهم يعانون معاناة مزدوجة الأولي وهي معاناتهم من البيئة السياسية والتشريعية المقيدة للحقوق والحريات العامة في البلاد، والثاني هي أنهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وبالتالي ينظر إليهم على أنهم مصدر إزعاج للحكومات بسبب أنشطتهم.  ويؤكد الإعلان من أن الدفاع عن حقوق الإنسان واجب ومسؤولية جميع أفراد المجتمع.  وهو يستند إلى عالمية حقوق الإنسان، وأن تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لا تتجزأ. 
ويركز الإعلان على أهمية الحق في التجمع وتكوين الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، ويقر بواجب النشطاء في السعي لحماية الحريات الأساسية على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء. ومن هذا المنطلق يعطي الإعلان الحق للنشطاء في الاتصال بالمنظمات الدولية غير الحكومية أو بالمؤسسات الحكومية خارج نطاق بلدانها وكذلك بمنظمات الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال يصطدم هذا الأمر مع السلطات المحلية التي تحاول إسكات النشطاء تارة باسم الحفاظ على الأمن الوطني وتارة أخرى باسم الحفاظ على العلاقات الخارجية بالدول الصديقة. وكثيراً ما يتعرض النشطاء للمضايقات أو للمساءلة القانونية .
كما تؤكد المادة السادسة من الإعلان على حق نشطاء حقوق الإنسان في تلقي المعلومات المتعلقة بمجال عملهم وكذلك حقهم في نشر الآراء والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو يضع على الدولة مسؤولية مساعدتهم وحمايتهم وليس التضييق عليهم تحت مبررات واهية.  فحرية التعبير من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وهي تكتسب أهمية خاصة لنشطاء حقوق الإنسان، ومن دونها لا يمكنهم نشر أفكارهم والاتصال بالجماهير وتوعيتهم بحقوقهم وبما يجري في بلدانهم من انتهاكات. 

وبما أن رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على حلها يشكل العمود الفقري للعمل في مجال حقوق الإنسان، ولهذا فإن الإعلان أعطي الحق في استخدام الوسائل القانونية كافة في دفاعه عن حقوق الإنسان، منها رفع الشكاوى للسلطات الحكومية في شكل رسائل أو عرائض أو مناشدات أو تنظيم الاعتصامات والتظاهرات السلمية، أو طلب مساعدة منظمات حقوق الإنسان الدولية والاستفادة من مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن.

ولا يعد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان هو الوثيقة الوحيدة التي تضمنت وضع الإطار القانوني المنظم لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي ، وإنما رسم بما لا يدع مجال للشك كافة الحقوق والحريات العامة الواجب توافرها للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن أحيل تحديد وتنظيم أوضاع المدافعين وحقوقهم وواجبا تهم إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأخرى والتي تنظم العديد من الحقوق المكفولة للمدافعين مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في التنقل والحق في تكوين الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار دون الانتظار للحصول على إذن من الجهة الإدارية بالترخيص بالإنشاء.

فالإعلان بحد ذاته ليس وثيقة ملزمة، وإنما هو يشمل سلسلة من المبادئ والحقوق التي سبق ووردت في اتفاقيات دولية ملزمة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و بالتالي فإن التصديق على هذا الإعلان هو إقرار بشرعية وجود المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيزا لنشاطاتهم. كما أنه يحدد الأسس التي تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان الارتكاز عليها في تصدّيهم للانتهاكات المرتكبة في حقهم. 

وينص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان : الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً و الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 على جملة من الحقوق للمدافعين منها الحق في الحرية و التعبير و التجمع والتنقل .

ويمكن في هذا الإطار تحديد الإطار التشريعي المنظم لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، وذلك على النحو التالي:  

أولاً : الحق في التجمع والتنظيم 

نصت المادة 5 من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان على أن" لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : 

الالتقاء أو التجمع سلمياً؛
 تشكيل منظمات أو جمعيات أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛ 
الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

وقد أكدت المواثيق الدولية على حق الفرد في تكوين الجمعيات ومنها المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في 10 ديسمبر 1948، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في مادته الثانية والعشرين من الفقرة الثانية على حظر وضع قيود على ممارسة الحق في تكوين الجمعيات إلا بالقيود التي ينص عليها القانون وتشكل في نفس الوقت تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلام العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . ولذلك فقد نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  والذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981 في مادته العاشرة على أنه " 

يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
 لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق" .
كما نصت اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 في المادة 15 على أن :

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم" .
كما نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 في متن مادته الحادية عشر على أن 

لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه. 
لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق .
وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري والتي نصت على الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

وقد سارت الدساتير الصادرة من المشرع المصري ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1971 وهو الدستور الحالي على تأكيد حق الفرد في تكوين الجمعيات ، حيث تنص المادة 55 من الدستور الحالي على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.. " .

ثانياً : الحق في حرية الرأي والتعبير 

نصت المادة 5 من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان على أن " 

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية المحلية ؛ 
حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛ 
دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة . 

وكذا فقد نصت المادة 8 على أن " 

من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة. 
ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه الانتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وأعمالها.  

في حين نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على " 

لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة. 
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

وكذلك نصت المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان على أن : 

من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
 يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح

كما نصت المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المـادة والتي تنص على:  
لكل شـخص الحـق في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقييد بالحـدود الجغـرافية. لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.
 يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها

ونلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تكاد تكون نموذج يحتذي به ليس على الصعيد الإقليمي بل على صعيد العالم أجمع ، كون النصوص الواردة فيها بشكل عام وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل خاص تجد طريقها للتطبيق العملي ويشهد على ذلك الممارسات العملية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرت حق الفرد في التعبير عن رأيه بحرية تامة في العديد من أحكامها.

وقد تم النص على حرية الرأي والتعبير في العديد من المواثيق والاتفاقيات الإقليمية ومنها المادة (19) من الميثاق الإفريقي لحقوق الشعوب والمادة (27) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وكذلك فإن مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات والتي تمت الموافقة عليها في 1 أكتوبر لعام 1995 من قبل مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان اعترفت هي الأخرى بحق كل شخص في حرية التعبير، الذي يشمل حرية البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كافة الأنواع، بغض النظر عن الحدود.  وسمحت هذه المبادئ بفرض قيود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضرورياً لحماية الأمن القومي، على أن تكون هذه القيود موجودة في القانون، الذي يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً، وأن يكون منسجماً مع مبادئ الديمقراطية. حيث حددت المادة 6 من مبادئ جوهانسبيرغ حدود القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، فيما يخص الأمن القومي، حيث تنص على أنه "لا يمكن معاقبة التعبير كتهديد للأمن القومي، إلا إذا استطاعت الحكومة أن تثبت أن ذلك التعبير :

يهدف لإثارة العنف الوشيك.

من المحتمل أن يثير مثل هذا العنف.

هناك علاقة مباشرة بين التعبير واحتمال/أو وقوع مثل هذا العنف". 

وفيما تذكر المادة 7 أن العبارات الناقدة لسياسات السلطة، والتي تكشف معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه السلطة، لا تعتبر مهددة للأمن القومي، وبالتالي لا يجوز وضع قيود لتدفق هذه المعلومات ونشرها.  

وقد أكد الدستور المصري على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي والإبداع بموجب المادة 47 من الدستور والتي نصت على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني" ، والمادة 48 على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون"  . فضلا عن ذلك، فتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام  1982، قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، حرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى. 

ثالثاً : الحق في التجمع السلمي 

أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية بدءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مروراً بالمواثيق الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانتهاءاً بالقوانين والدساتير الوطنية السارية والمعمول بها على المستويات الداخلية.

ويرتبط هذا الحق بشكل وثيق بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره إحدى طرق التعبير، وأن فرض أي قيود على هذا الحق من شانها أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات عدة لحرية الرأي والتعبير.  ويقصد بهذا الحق أن يتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان، ليعبروا عن آرائهم بأية طريقة من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد مؤتمرات أو اجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية، بغض النظر عن منظميها وفقا لما يحدده القانون .

وقد نصت العديد من المواثيق الدولية على الحق في التجمع السلمي ومنها  المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نص على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " ، وكذا المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

رابعاً : الحق في التنقل
 حرصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حماية الحق في التنقل ، فقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إرساء هذا الحق في المادة 12 التي نصت على حق كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته وكذلك حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده . وأكدت المادة على عدم جواز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، على أن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد . وحظرت ذات المادة حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده ." وأكدت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. والمادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون،  ولكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة. وكذا المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه " لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد" 

وقد كفل الدستور المصري للمواطنين الحق في السفر والتنقل، وأنه لا يجوز مطلقًا منع أي شخص من السفر إلى دولة أخرى، أو من التنقُل داخل الدولة، إلا لأسباب قانونية ومعقولة، حيث نصت المادة (51)  على أنه: " لا يجوز أن تُحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا يلزم الإقامة في جهة معينة، إلا في الأحوال المبينة في القانون". وأنه " لا يجوز إبعاد أي شخص عن البلاد أو منعه من العودة إليها "كما تنص المادة ( 52) من الدستور المصري على أن : "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق " 

	دليل
	الاليات الدولية والوطنية للدفاع عن حقوق السجناء وأسرهم



مقدمة الدليل
• إن فكرة حقوق الإنسان فكرة متشعبة ، ونستطيع أن نشتق منها العديد من الصور ، كما نستطيع أن نستنبطها من مختلف تعاملاتنا الحياتية ، ونظرا لما لهذه الفكرة من أثار على جميع ومختلف أوجه حياتنا طالما اتفقنا في الصفة البشرية ،[ فدائما ما نسعى إلى تدعيمها وتعزيزها ونشرها ولعل أى جهد فى هذه المنطقة يحسب بالإيجاب ، وهذا العمل الذي خرج بفضل الله أولا ثم بمجهود القائمين عليه نرجو أن يكون خطوة على طريق طويل نهايته تكريم خير المخلوقات ألا وهو الإنسان الذي كرم من فوق سبع سموات قال تعالى ( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهـم في البر والبحر ورزقناهـم من الطبيبات وفضلناهـم على كثير مما خلقنا تفضيلا ) .
وهذا الدليل تناولنا فيه بعض النقاط الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تعود بالفائدة والنفع على كل من يحملونا هـم هذه القضية الحساسة والتي تعد من أهـم وأجل القضايا التي لا تسقط بالمدة ولا بموت أحد أطرافها أو بصدور القاضي لحكمه ، وإنما هي قضية مستمرة باستمرار الدهر ، هي قضية حقوق أكرم المخلوقات ، حقوق من سجدت له ملائكة الرحمن ، ألا وهى قضية حقوق الإنسان.
و في هذا العمل حاولنا أن نلقى الضوء على مجموعة من النقاط في محاولة لإضاءة شعاع من نور لكل باحث في هذا المجال ، الذي لا يقتصر على متخصصين فقط بل هي قضية عامة تدخل في اهتمامات الكافة .
وقد قمنا بتقسيم هذا الدليل إلى ثلاث أبوب ، وقبل سرد ما يحويه هذا الدليل من نقاط ، فإننا نعطى عناوين رئيسة لأبوابه ، نليها بسرد ثم شرح وتفسير تلك الأبواب وما تحويه من عناصر في موضع قادم .
الباب الأول ويحمل ثلاث فصول : الأول منه معرفي تناولنا فيه المدخل إلى فكرة حقوق الإنسان ، والثاني عملي : وفيها يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل لتطبيق ما تم تناوله فى الجانب النظري عمليا . وأخيرا الفصل الثالث ويحمل الجانب الوثائقي : وتناولنا فيه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
الباب الثاني : ويحتوى على ثلاث فصول : الأول وهو محطة هامة في الدليل حيث تناولنا فيه حقوق السجناء تلك الفئة المهـمشة والتي تسقط في أعين الكثيرين من عداد الآدمية بمجرد صدور الحكم عليهـم ، والفصل الثاني تناولنا فيه وسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ، والفصل الأخير في هذا الباب تناولنا مهارات إجراء المقابلات، ومهارات التوثيق وأهـميته لمشروعات وحدات المساعدة القانونية .
واختتمنا هذا الدليل بباب أخير وهو الباب الثالث تناولنا فيه الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان سواء منها المنشئة بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو الآليات التي أنشأتها أجهزة رئيسة فى الأمم المتحدة موضحين ماهية وأنواع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحماية حقوق الإنسان مختتمين الباب بجانب عملي ثم جانب وثائقي .

والله المــــــوفق .،،
الباب الأول
المدخل إلى حقوق الإنسان
الفصل الأول : الجانب المعرفي
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
مبحث تمهيدي : التطور التاريخي لمبادئ حقوق الإنسان
" إن القيمة الحقيقية لحقوق الإنسان في اكتشافها وليس في اختراعها "
كثيرا ما ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إلى الاهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها في الآونة الأخيرة وهذا ليس بصحيح ، فحقيقة القول أن حقوق الإنسان والمبادئ المستمدة منها هي قديمة قدم التاريخ [، ومستمدة من كل الأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وبإيجاز بسيط هي تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم.
فعلى مر الزمن وتطور التاريخ والإنسانية وتصاعد تعقيدات الحياة نفسها تزامن مع ذلك وتشابك معه تطور اكتشاف حقوق الإنسان وطرق تقنينها ، وارتبط ذلك ارتباطا وثيق الصلة بتطور الدول والنظم الاجتماعية وتغييرات موازين القوى العالمية على مدار التاريخ ومثال ذلك :
• فكرة القوى وسيطرته على الأضعف في المجتمع البدائي الأول .
• فكرة تكوين المجتمعات الأوسع وسيطرة الحاكم على المحكوم .
• فكرة العبودية وسيطرة السيد على العبد وعدم قبول فكرة أن يملك إنسان إنسان آخر تحت أي ذريعة .
• وتلي ذلك فكرة القنانة ( الإنسان القن – عبد الأرض ) أي أنه عندما يمتلك السيد الأرض فأنه يمتلكها بكل ما عليها .
وسنحاول بعون الله في هذا الموضع أن نعرض لأهـم المحطات التاريخية التي تطورت فيها مبادئ حقوق الإنسان ، ثم نستعرض لأبرز المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان ، وصولا إلى الشرعة الدولية الحديثة .
المبحث الأول
أهـم المحطات التاريخية التي تطورت
فيها مبادئ حقوق الإنسان .
أولاً : محطة الديمقراطية الأثينية .
ثانياً : ظهور الأديان السماوية ، فقد حملت المسيحية في رسالتها للعالم معنى جديد للإنسانية وتعتبر ثورة على صعيد حقوق الأفراد وحرياتهـم ، وقد نشأت في جزء من الإمبراطورية الرومانية حيث لم يكن للفرد من قيمة مستقلة خارج نظام الإمبراطورية التي كان لها سلطة مطلقة على الناس والحقوق ، وأكدت العقيدة المسيحية على كرامة الإنسان المستمدة من نظرية الخلق الإلهي ، فقد خلق الله الإنسان على صورته ونفخ فيه من روحه ورفعه إلى مرتبة سامية ، وفرقت المسيحية بين الفرد كإنسان والفرد كمواطن ، والإسلام جاء لينظم الحياة الإنسانية كلها فهو دستور لعلاقات البشر فيما بينهـم ، ونظام الحكم قائم على الحق والعدل والمساواة ومصدر هذه الحقوق الشريعة الإسلامية المرتكزة على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، وهناك اجتهادات فكرية وفقهية عديدة لتأكيد الصلة بين حقوق الإنسان وتعاليم الإسلام .
ثالثاً : القرن الــ12 والشرعة الأولى عام 1215 م ( المجنا كارتا أو الشرعة العظمى ) ، وقد أصدرها الملك جون أبن الملك هنرى الثانى ملك إنجلترا وعرفت بالعهد الأعظم ، وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وقد جاء فيها " لن يقبض على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إلا بعد محاكمة قانونية من نظرائه أو طبقاً لقوانين البلاد وكذلك لن نبيع رجلا أو ننكر وجوده أو نغمضه حقاً أو نظلمه " ، وتحتوى المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلاقات بين الملك والبارونات ومنها ما يكرس حقوق الإقطاعيين وحمايتهـم من تدخل الملك ورجاله ، ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات الكنيسة ، ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب الإنجليزي وخاصة ضمانات الحرية الشخصية دون تمييز بين الطبقات الاجتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزيه ، ولإعطاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25 منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25 نبيلا عهد إليها مراقبة تنفيذ بنودها .
رابعاً : مذكرة الإيباس كوريس " أي إليك جسدك " وصدرت في عام 1679 في إنجلترا ، لتأكيد حماية الحرية الشخصية من تعسف الإدارة ، وتتعلق الوثيقة أساساً بحقوق المتهـم وعدم اعتقاله بصورة تعسفية ، وتضمنت أيضاً قواعد وأصول المحاكمة العادلة ومعاملة الموقوفين والسجناء وخاصة ما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي وقصر مدته إلى أدنى حد ممكن ، وقد نصت المذكرة على أن " الأمر الذي يصدر القاضي ( أى هيئة المحكمة ) إلى المسئول الذي يتولى سجن شخص ما ليحضر السجين فوراً إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي أو محكمة أخرى " ، كما أكدت المذكرة على عقوبات شديدة بحق كل قاضى أو أي مسئول أخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين ، كما تضمنت المذكرة إلزام المخالف بتعويض لمصلحة السجين .
خامساً : الإعلان الأمريكي للاستقلال عام 1776 م ، وقد صدر عقب استقلال المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر عن بريطانيا ، وأكد الإعلان الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان ونص على أن " يولد جميع الناس أحرارا وقد وهبوا حقوقاً لا يعقل أن يتخلوا عنها ، ومن بين هذه الحقوق الحق فى الحياة والحرية والبحث عن السعادة ، يجب على الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب إذا ما أخلت الحكومة بهدف من هذه الأهداف أن يغيرها أو يلغيها ثم يقيم بدلا منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها بالصيغة التي تحقق له المن والسعادة " .
سادساً : الثورة الفرنسية عام 1789 م ، وقد صدر عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، وكان أهـم المبادئ التي تضمنها هذا الإعلان ، يولد الناس أحراراً ويظلون أحراراً متساويين في الحقوق ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق المواطنين في إدارة بلادهـم ، والتوازن بين حقوق الأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى .
سابعاً : إنشاء منظمة عصبة الأمم في عام 1917 م ، وقد أنشئت هذه المنظمة بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، ولكن بنشوب الحرب العالمية الثانية فقدت هذه المنظمة السبب الرئيسي في وجودها .
ثامناً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 م ، وهى البداية الحقيقية للشرعة الدولية بمفهومها الحديث ، ولتجنب التكرار فسوف نتحدث عن هذا الإعلان في موضعه لاحقاً .

المبحث الثاني
مفاهيم حقوق الإنسان
المطلب الأول
لمــاذا حقوق الإنسان؟!
يولد الإنسان مكرماً لا يمتلك أي بشر كان ، حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه. إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها، كونها تشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري لاستقرار المجتمع وانتماء أفراده الواعي له. وتبرز أهـمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها تشكل الضمانة في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطاً رئيسياً لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات فقبول الآخر وقبول الحق في الاختلاف وقبول التعددية وخلق الضمانات الفعلية بحق الأفراد المختلفين في التعبير عن آرائهـم وصيانة أمنهـم الشخصي وتعزيز مساهـمة الأفراد وإشراكهـم في اختيار ممثليهـم بحرية كل ذلك يؤدي حتما إلى شيوع قيم الانتماء والتسامح والتي تعني أول ما تعنيه خلق حالة من الأمن الداخلي والسلم الحقيقي. إن احترام حقوق الإنسان ينطوي أساسا، بالنظر إلى ذلك كله، على إشراك الأفراد في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي وخلق أفراد منتمين إلى مجتمعهـم مساهـمين وبفعالية في تقدم مجتمعاتهـم وخدمة الإنسانية.
وكما أن حقوق الإنسان تشكل المقدمة لذلك في المجتمع، فإنها في التعبيرات المختلفة للمجتمع وفي مؤسساته المتعددة تحتل أهـمية فائقة، ومن بين تلك المؤسسات، تبرز المدرسة، كأحد المؤسسات التي تنطوي على دور بالغ الأهـمية. ففي مصر يشكل من ينتفع من خدمة التعليم في المدارس حوالي ثلث السكان مما يعني أن ما يتلقاه ثلث السكان من قيم و أهداف تشكل إلى مدى بعيد قيم المجتمع وأهدافه، وهو ما يعني أن ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها يجب أن تشكل مكونا رئيسيا من العملية التعليمية. إن تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المدرسة هـما الأساس في ضمان خلق جيل واع مؤمن بقيم التسامح والتعددية والاختلاف ونتيجة وسبب في خلق بيئة تعليمية مناسبة حيث تنشأ العلاقات على أساس احترام الكرامة الإنسانية وإعمال العقل والتفكير والإبداع، ونبذ العلاقات السلطوية والتلقينية والإذلال والإهانة.
ويمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تلك المعايير الأساسية التي لا يمكن للأفراد أن يحيوا بدونها بكرامة كبشر. إن الإنسانية هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام حقوق الإنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور والإنماء الكامل للشخصية.
إن تطور حقوق الإنسان يجد جذوره في النضال من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم. وهي تطورت من رحم الموروث الإنساني باختلاف مشاربه وتعدد مصادره وهو مستمد من الفلسفات والديانات المختلفة ومن بينها الدين الإسلامي.
إن تلك الحقوق جرى تصنيفها وتضمينها في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأهـمها على الإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد وضعت تلك الصكوك الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدول تجاه مواطنيها فيما يتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المطلب الثاني
خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بالعديد من المزايا المرتبطة بطبيعة الإنسان من جهة وبكونها حقوقاً محددة من جهة أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي:
• إن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهـم بشر، فحقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنسانا.
• إن حقوق الإنسان هي نفسها لكل البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، بهذه الحقيقة فإن حقوق الإنسان هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.
• لا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، فإن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهـما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف.
• إن حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وهو ما يعنى أنها ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء أولوية لأحد تلك الحقوق على حساب الأخرى. فحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية وسياسية أم اقتصادية واجتماعية وثقافية هي حقوق متساوية غير قابلة للتجزئة، والدول تقع تحت طائلة الإلزام القانوني بإعمال تلك الحقوق وضمان تمتع مواطنيها بها. وحقيقة أن حقوق الإنسان وحدة واحدة قد جرى التأكيد عليها دوما من خلال أعمال الأمم المتحدة المختلفة ذات العلاقة، بل يمكن التأكيد على أنه نادرا ما تخلو وثيقة لحقوق الإنسان من التأكيد على ذلك. وقد جاء في إعلان فينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا في الفترة ما بين 14-25 حزيران 1993 على أن "كل حقوق الإنسان وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة ومتلاحمة ومترابطة. وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان عالمياً ، بطريقة متساوية ومنصفة، على قدم المساواة وبنفس التأكيد".
• إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، فإن حاجة الإنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك يصار إلى تصنيف حقوق أخرى.

المطلب الثالث
مـصـطـلـحــات هامة
** الإعلان :
رغم أن هذا النوع من الوثائق الدولية ليست له ما للاتفاقيات من سلطة قانونية ، لكن لها قوة وحجة لآن صدوها جاء تتويجا لعملية تفاوضية بين الحكومات استغرقت سنوات طويلة ، وأن كلا منها اعتمدته هيئة سياسية كبرى ، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وعادة ما يكون ذلك بإجماع الأصوات ، وبسبب هذا الثقل السياسي يرى الكثيرون أنها ملزمة كالمعاهدات ، وأحيانا يأتي إصدار هذا النوع من الإعلانات ليؤكد مجددا مبادئ اعتبرت بالفعل ملزمة من الناحية القانونية لجميع البلدان بموجب العرف الدولي .
** المعاهدة
اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، بقصد إحداث آثار قانونية، ويخضع لقواعد القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر وآيا كانت التسمية التي تطلق علية..
و اصطلاح المعاهدة درج إطلاقه علي المعاهدات التي تتناول تنظيم موضوعات يغلب عليها " الطابع السياسي " كمعاهدات التحالف و معاهدات الصلح.
** الاتفاقية أو العهد
وهو اصطلاح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية أو التي تضع تنظيما قانونيا للعلاقات بين أطرافها.مثال [ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، اتفاقية حقوق الطفل، العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية].
• اتفاقية عقدية:
تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهـم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيماً أو حلاً معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهـم.
• اتفاقية شارعة :
تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهـم. والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعة مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .
والاتفاقيات العقدية تكون مصدراً للالتزامات، والاتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية .
** الميثاق أو النظام
يطلق علي المعاهدات المنشأة للمنظمات الدولية مثل [ ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ميثاق جامعة الدول العربية، ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية]. كما أن يطلق علي هذه المعاهدات المصطلحات الآتية:
النظام:- نظام مجلس أوروبا، أو نظام مجلس التعاون لدول الخليج
دستور: كدستور منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة .
** الاتفاق
و يخصص للمعاهدات الدولية التي ليست لها صفة سياسية كالاتفاقات التجارية و الثقافية والمالية مثال: [ اتفاقات تحرير التجارة العالمية لعام 1994، الاتفاق العام للتعريفات و التجارة الموقع في جنيف عام 1947].
** المعايير الدولية التي ليست لها صفة المعاهدات:
توجد الكثير من معايير حقوق الإنسان المتصلة بقضية حقوق السجناء والمحتجزين التي لا تأخذ شكل المعاهدة أو الاتفاقية أو العهد و عادة ما يطلق علي هذا النوع من المعايير مسمي:-
إعلان - مجموعة مبادئ - قواعد - مدونة
ومن أمثلة تلك المعايير التي توفر ضمانات هامة للسجناء والمحتجزين:- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، ويكتسب هذا النوع من الوثائق أهـميته وإلزاميته في أنه صادر عن هيئات دولية كبرى ( الأغلبية العظمى منها اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ) ،
ويمكن أن تستخدم هذه الوثائق كمقياس لمدى التزام الدول بكفالة حقوق السجناء والمحتجزين أمام الآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان .
البروتوكول :
يقصد به عادة معاهدة تتضمن تعديلا لبعض أحكام المعاهدة الأصلية، أو تتضمن تنظيما لمسائل تبعية أو متفرعة علي ما تضمنته معاهدة أصلية سبق إبرامها بين الأطراف. مثال ذلك { بروتوكولا جنيف لعام 1977 الملحقان باتفاقيات 1949، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية } .
التصديق :
الموافقة على معاهدة أو اتفاقية من طرف أعضاء ذوي كفاءة لإلزام الدولة أو بمعنى آخر السلطة المختصة داخليا بقبول الالتزام بالمعاهدات ، وهى تختلف من دولة إلى أخرى ويحددها دستور كل دولة ففي مصر يحدد الدستور المصر سلطة التصديق لمجلس الشعب وفى فرنسا لرئيس الجمهورية . ولكي تدخل المعاهدة أو الاتفاقية حيز التنفيذ ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات . مثال 35 مصادقة لميثاق 1966م ، 10 مصادقات للبروتوكول المضاف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 15 مصادقة للاتفاقية الأوروبية .
التحفظات :
في القانون الدولي : يكون عن طريق إعلان كتابي ، يقدم من طرف إحدى الدول ، حيث يقصي مادة أو بند من الاتفاقية أو المعاهدة ( تحفظ مصر على اختصاص اللجان المعنية في الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحق الأفراد في تقديم شكاوى إلى تلك اللجان ) ، أو يقدم تفسيرا محددا لنص في الوثيقة ( مثل التحفظ الذي تبديه مصر على أحكام المعاهدات والاتفاقيات ، بأن تفسير الحقوق الواردة في هذه المعاهدات يكون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ) .
هذه التقنية كثيرة الاستعمال في الاتفاقيات التي تلزم العديد من الأطراف ، وهي تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الدول ومن تسهيل احترام التطابق بين القانون الداخلي للدولة والإلزامات الدولية التي صادقت عليها تلك الدولة ، غير أن هذا المبدأ ينقص من إجرائية الاتفاقية وفي بعض الأحيان يفرغها من مضمونها ومن هدفها المعلن في ديباجتها .
الشكوى :
هي مطلب كتابي يقدم لجهة دولية أو لجهة قضائية ، مثال : الاتفاقية الأوروبية تفترض إمكانية أن يقدم أي فرد أو مجموعة من الأفراد شكوى إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مادة 25) بشرط أن يتم استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل توجيه الشكوى إلى اللجنة .
القانون الدولي لحقوق الإنسان:
فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب.
ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.
القانون الدولي الإنساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة في أغسطس 1949، وبرتوكولاها اللاحقان لعام 1977(.
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لاهاي ( اتفاقية لاهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية ).
المبحث الثاني
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
هو مصطلح يطلق على مجموعة المواثيق التي تعتبر المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكولين الاختيارين الملحقين بهذا العهد ( أحدهـما خاص بإلغاء عقوبة الإعدام والآخر خاص بتلقي شكاوى الأفراد ) ، أو بمعنى أخر أنها الدستور أو النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وقد ذهب البعض إلى أن الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة ( اتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل ) تعد أحد مكونات الشرعة الدولية .
ولكننا نختلف مع هذا الاتجاه حيث أن المقصود بالشرعة كما سبق وأن ذكرنا ووفقاً لما هو مستقر في الأمم المتحدة علي أنها الدستور أو النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقد تم النص فيها على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب ، وعلى المساواة بين الرجل والمرأة ، وعلى كفالة حقوق الأطفال ، والدستور كما هو معلوم يضع حقوق وحريات الأفراد ويترك للقانون تنظيم ممارسة هذه الحقوق وفقاً لما هو مستقر عليه في الفقه القانوني ، وبالتالي فإن أي اتفاقيات تتناول تنظيم لحقوق وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين تعتبر بمثابة القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وسوف نتناول الآن بشيء من التفصيل للمكونات الرئيسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( الإعلان والعهدين ) ولأبرز الحقوق التي وردت فيهـم .

المطلب الأول
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948، أهـم وثيقة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، بالنظر لما تضمنه ذلك الإعلان من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه أو دينه.
تبرز القيمة الأخلاقية والقانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أنه يمثل قاسما مشتركا قبلته البشرية باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بغض النظر عن أي اعتبار. وقد شكل هذا الإعلان باكورة العمل اللاحق في
حقوق الإنسان وشكل الأساس لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات اللاحقة العالمية والإقليمية وأصبح ملهـماً لكل دساتير الدول تقريباً فيما يتعلق بأبواب الحقوق والحريات.
وقبل أن نسرد الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ديباجة الإعلان تعتبر على غاية كبيرة من الأهـمية وتلخص البعد الأخلاقي لحقوق الإنسان، ومما جاء فيها:
"لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهـم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤهـما قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهـم. ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد...... فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهـم على الدوام، ومن التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية..."
والحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي عبارة عن مجموعتين من الحقوق الأولى وهي المدنية والسياسية كالحق في التعبير عن الرأي والحق في الحياة ...الخ والأخرى هي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في التعليم والضمان الاجتماعي والسكن ...الخ، وسنتطرق بنوع من التفصيل إلى تلك الحقوق لاحقاً.
ويمكن القول أن حقوق الإنسان، وهي بالأساس عملية تطور دائم بالنظر إلى أن مستوى تطور الأفراد ومعيشتهـم وحاجاتهـم في تطور مستمر، تشمل مختلف نواحي حياة الأفراد وهي مرتبطة ارتبطاً وثيقاً بالنظام المجتمعي والسياسي القائم. ويرتبط احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل رئيسي بوعي الأفراد بحقوقهـم كونه يشكل ضمانة هامة لعدم التعدي عليها لاحقاً ويشكل الأساس العملي للمطالبة بها.
تضمن الإعلان العالمي ثلاثون مادة، تضمنت الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه أو دينه وما إلى ذلك مما قد يستغل سببا للتمييز بين البشر . 

المطلب الثاني
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [1]
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في العام 1976، وقد استند العهد الدولي إلى الإعلان العالمي في تفصيله للحقوق وتبرز أهـميته في أنه وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدول الموقعة عليه للأحكام الواردة فيه ، وفى نفس الوقت ألحق بهذا العهد البروتوكول الاختياري الأول الذي يسلم باختصاص لجنة الحقوق المدنية والسياسية فئ تلقى البلاغات الصادرة من الأفراد والنظر فيها من قبل الجمعية العامة ، وفى سنة 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وقد دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ فى 1991 .
وغالباً ما يطلق على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية الجيل الأول من الحقوق، ويمكن القول أن مجموعة الحقوق هذه تشكل تلك الحقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها الفرد بصفته فردا، وقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً لمجموعة الحقوق هذه إن كان في مجال وضع المعايير أو مراقبة تطبيقها.
وتتميز الحقوق المدنية والسياسية بميزتين أساسيتين هـما:
أولاً: أنها حقوق للتطبيق الفوري، والمقصود بذلك أنه يجب أن تطبق وتحترم فورا ولا تحتمل أي تأجيل أو تدريج في تطبيقها، بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها عدم إعمالها الكامل على الأفراد وكرامتهـم. فهي بعكس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سيأتي على ذكرها لاحقا، لا تحتمل أي تدريج في إعمالها.
وثانيا: أنها حقوق سلبية، أي أنها لا تتطلب من الدولة موارد كبيرة أو تخصيص مبالغ طائلة، أي أنها لا تتطلب تدخل الدولة الفعال والمكلف، ولإعمالها لا يتطلب ذلك من الدولة سوى عدم انتهاكها، فمثلا للوفاء بالحق في عدم تعرض المواطنين للتعذيب، لا يتطلب ذلك سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب.
ومن أبرز الحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
1. المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
2. الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
3. حظر الاسترقاق أو الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.
4. حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
5. الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
6. المساواة أمام القانون وبحمايته دون أي تمييز كان.
7. الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية للإنصاف من أي انتهاك لحقوق الأساسية.
8. حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي.
9. الحق في المحاكمة العادلة والمستقلة.
10. براءة المتهـم إلى أن تثبت إدانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع.
11. عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد أو في شئون أسرهـم ومراسلاتهـم ومساكنهـم، وعدم تعريضهـم لحملات تمس شرفهـم وسمعتهـم.
12. الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود دولته، والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه متى شاء.
13. الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها.
14. الحق في الزواج وتأسيس أسرة.
15. حق التملك وعدم تجريد الأفراد من ممتلكاتهـم بشكل تعسفي.
16. الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
17. الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار للحدود.
18. الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
19. الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشؤون العامة للبلد. والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين.
التزامات الدول المنبثقة عن العهد :
رتبت المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تعهدات على كل الدول الأطراف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لكل الأفراد المقيمين داخل أراضيها والذين يقعون تحت سلطاتها القضائية دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره .
كما تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 3 ، فإن العهد يقتصر ذلك على احترام حقوق الإنسان ولكن الدول الأطرف تتعهد كذلك بضمان التمتع بل هذه الحقوق بالنسبة لكل الأفراد الخاضعين لسلطاتها القضائية وهو تعهد يرتبط مبدئيا بكل الحقوق التي تم توضيحها في العهد أن الواجب القانوني لضمان التمتع بتلك الحقوق يتضمن ضرورة اتخاذ الخطوات الحازمة للتأكد مما يلي :
أولا : أن هذه القوانين الداخلية تتغير كلما دعت الضرورة من أجل جعلها تتماشى مع الالتزامات القانونية والدولية للدولة المعنية .
وثانيا : التطبيق الفعلي لهذه القوانين على ارض الواقع من قبل كل الأجهزة العامة والمسئولين مثل المحاكم ، والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمدارس والجيش والمستشفيات وما شابه ذلك .

المطلب الثالث
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976 .
يطلق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها. وكثير ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية بالمعنى الحرفي والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة الالتزام والمطالبة بها عن الحقوق المدنية والسياسية، فهي:
أولا: حقوق يتم الوفاء بها تدريجيا، أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث أن تحقيقها الكامل يستوجب تسخير الموارد المتوفرة سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد على إتباع خطوات تدريجية تؤدي في المآل النهائي إلى الوفاء بها.
ثانيا: إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تدخلا إيجابيا وفاعلا من قبل الدولة، فإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية غالبا لتحقيقها لا تحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، كحظـر التعذيب مثلا، الذي لا يحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مباشرة. بينما الحق في التعليم مثلا، يحتاج إلى جهود حثيثة وتضافر للموارد وتدخلا "مكلفا" من قبل الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعني بدوره أن هناك التزاماً فورياً، وهو الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات الملائمة التشريعية والتنفيذية وتجنيد الموارد المتوفرة بغض النظر عن كمها للوفاء بتلك الحقوق.
ومن أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
1. الحق في العمل ، بما في ذلك الحق في كسب القوت من عمل يتم اختياره وقبوله بحرية .
2. الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية ، بما في ذلك المكافأة العادلة عن عمل ذى قيمة مساوية دون تفريق من أي نوع .
3. الحق في تكوين نقابات مهنية وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها المرء .
4. الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي .
5. حماية ومساعدة الأسرة : حرية عقد الزيجات ، حماية الأمومة ، الحماية والمساعدة للأطفال وصغار السن .
6. الحق في مستوى معيشي ملائم بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن الملائم والتحسن المطرد في ظروف المعيشة .
7. الحق في أفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية .
8. الحق في التعليم .
9. الالتزام بتطوير خطط عمل مفصلة حيث يكون التعليم الابتدائي إلزامي .
10. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي والاستفادة من غاية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي أثر عملي أو أدبي أو فني من صنعه .
التزامات الدول المنبثقة عن العهد :
توضح الفقرة الأولى من المادة الثانية من العهد الدولي إن الالتزام الرئيسي على الدول المصدقة هو اتخاذ خطوات "لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها" في العهد. وعبارة "التمتع التدريجي" تُستخدم في كثير من الأحيان لوصف القصد من هذا التعبير. ويشكل مفهوم التمتع التدريجي اعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام
في فترة قصيرة من الزمن. وبهذا المعنى، يختلف الالتزام اختلافا هاما عن الالتزام الوارد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تجسد التزاما فوريا باحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة. غير أن كون العهد ينص على التمتع مع مرور الوقت، أو بتعبير آخر تدريجيا ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الالتزام من كل مضمون ذي دلالة. فهو، من جهة، أداة ضرورية من أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن جهة أخرى، يجب قراءة العبارة في ضوء الهدف الكلي للعهد، وفي الواقع، سبب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول الأطراف فيما يتعلق بالتمتع الكامل بالحقوق موضوع البحث. ومن ثم، يفرض العهد التزاما بالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، فإن أية تدابير تراجعية متعمدة في هذا الشأن سوف تتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم تبريرها تبريرا تاما بالإشارة إلى كامل الحقوق التي ينص عليها العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو متاح من موارد.

المطلب الرابع
البروتوكول الاختياري الأول الخاص بتلقي شكاوى الأفراد
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 .
إن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب نصوص العهد من استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهـم ضحايا انتهاكات لأي حق من الحقوق المقررة في العهد.
وبمقتضى المادة (1) من البروتوكول الاختياري تعترف كل دولة طرف بهذا العهد، تصبح طرف في البروتوكول، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهـم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد ويحق للأفراد الذين يقدمون مثل هذا الادعاء والذين استنفذوا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسائل كتابية إلى اللجنة ( المادة 2) . 

المطلب الخامس
البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 ودخل حيز النفاذ: في 11 يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8 .
ويختص البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ يؤكد على أن الدول الأطراف تؤمن بان إلغاء عقوبة الإعدام يسهـم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتشير المادة (1) منه على أن لا يعدم شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البروتوكول. وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية. 

المبحث الثالث
موقف الدستور والقانون والقضاء المصري من الاتفاقيات الدولية
المطلب الأول
موقف الدستور والقانون المصري
الفرع الأول
موقف الدستور المصري
المادة 151 من الدستور المصري :

وكما يظهر من نص المادة 151 من الدستور ، فأن رئيس الجمهورية له الحق في إبرام كل أنواع المعاهدات والاتفاقيات ، باستثناء المعاهدات التي وردت في المادة الثانية فيجب أن يوافق عليها مجلس الشعب أولا ، ويكون لهذه المعاهدات قوة القانون بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية .
إذن فنحن لا نبالغ ، أو نغالى ، فيما ذهبنا إليه من أن المعاهدات التي قامت مصر بالتوقيع والتصديق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية بإرادتها الحرة ودون أي ضغوط ، تعتبر قانوناً داخلياً، كما أن مصر كانت في طليعة الدول التي وقعت على هذه المعاهدات ، بل ونتفق مع البعض فيما أطلقه على هذه الاتفاقيات الدولية ، من أنها تعتبر قانون حقوق الإنسان المصري .

الفرع الثاني
موقف القانون [3]
قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :
المادة (2) القانون المدني:
لا يجوز إلغاء نصر تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء ،أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،أو ينظم من جديد الذي سبق أن قواعده ذلك التشريع. قاعدة سمو الاتفاق الدولي على القانون الداخلي :
المادة (301) قانون المرافعات
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التي تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة( 23) القانون المدني:
لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على ......... قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84)لسنة2002
المادة الأولى : مع عدم الإخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام القانون المرافق ........... 

المطلب الثاني
موقف القضاء المصري
الفرع الاول
(( حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة ))
في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) جلسة الخميس الموافق 16/4/1987 الخاصة بإضراب عمال السكك الحديدية .
" القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها بـاعتبارها جزءا مـن قوانين الدولـة الداخلية إذا مـا تـم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخـل الإقليم " .
" وحيث إنه تطبيقا لنص المادة " 151 " من الدستور المصري سالفة الذكر ، ولما استقر عليه الفقه والقضاء فإن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ، ونشرت في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعين على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك " .
الفرع الثاني
قضاء النقض في تطبيق الاتفاقيات الدولية
لما كان الدستور قد عنى في مادتيه السابعة والستين والتاسعة و الستين بضمان الحق في المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من أن " المتهـم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " بالإحالة له بالوكالة عن نفسه " وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية في قوله عليه الصلاة والسلام " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فان الإمام لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " وهى بعد قاعدة نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشر التي تقرر أولاهـما ان لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أي تهـمة جزائية توجه إليه وتردد ثانيتهـما في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهـمة جنائية أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وحيث أن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها وبما يحقق الأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها ان تكون إدانة المتهـم هدفا مقصودا لذاته وحيث أن افتراض براءة المتهـم من التهـمة الجنائية يقترن دائما من الناحية الدستورية ولضمان فاعليته بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ومن بينها حق المتهـم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتا لجرمه مع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها وفقا للقانون وبما يكفل لحقوق المتهـم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .
(الطعن رقم 20755 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 10 \ 05 \ 2004)
الفرع الثالث
القضاء الإداري في تطبيق الاتفاقيات الدولية
المشرع الدستوري قد أكد على الاهتمام بالمحافظة على كرامة وآدمية الإنسان المحبوس فلا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا أو الانتقاص من حقوقه وحرياته المقررة دستوريا وقانونيا ، وأوجب على المحافظة على حياة الإنسان بصفة عامة باعتبارها في أعلى مدارج حقوق الأفراد وحرياتهـم الشخصية وقد حظر المشرع الدستوري المساس بها, ومنها الحفاظ على حياة المسجونين بكافة الوسائل والسبل بحسبان أن دفع الأذى المادي والمعنوي عنهـم يتفق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات العقابية المتطورة والتي تقوم على فلسفة تأهيل المسجون بقصد إصلاح سلوكه والمحافظة على سلامة جسده على وجه يحفظ للفرد وإن خرج على القانون بجرم ارتكبه بالأمان القانوني على حقوقه وحرياته ، ولا شك أن قانون السجون ولائحته الداخلية قد راعت تلك الاعتبارات والضمانات وذلك بتقرير حق المسجون في تغذية متوازنة في كافة الوجبات الغذائية التي تقدم له, كما راعت الحالة الصحية للمساجين المرضى وذلك بتقرير وجبات غذائية تخضع للإشراف الطبي من طبيب السجن تتناسب مع حالاتهـم المرضية المصابين بها وذلك لأن تغذية المحكوم عليه ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بحالته وظروفه المرضية التي ألمت به، كما أجازت لائحة السجون استحضار بعض الأطعمة والأغذية من زائري المسجون وذلك في الحدود والنسب المسموح بها في اللائحة الداخلية والتي تخضع للإشراف الصحي بمعرفة طبيب السجن.
(الطعن رقم 9661 - لسنــة 61 - تاريخ الجلسة 04 \ 09 \ 2007 - رقم الصفحة 1018)
الدستور المصري ملتحفا بموروث خالد من الدين الإسلامي الحنيف سبق زمنا ومضمونا المواثيق الدولية التي تناولت حقوق الإنسان منحا وتنظيما قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكا بعظيم التنزيل الإلهي "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى "لكم دينكم ولي دين." وهذا الإعجاز القرآني ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسوم الكريم في قوله المأثور "ألا شققت عن صدره." تقطع بأن حق الإنسان في الاعتقاد الديني هو من الحقوق الأصيلة التي لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم, ولا يكون تدخل ولي الأمر مبررا إلا حال الإعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير في الاعتقاد أو يمثل افتئاتا وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة, وقد استوي ذلك الإلزام الإلهي في ضمير الشعب المصري مؤيدا بقبول فطري طبيعي توافق مع حضارته وتراثه الشعبي امتزج فيه دم المسلم والمسيحي دفاعا عن الأرض ومشاركة واتحادا في السلوك الاجتماعي لا يفترق إلا بنداء الصلاة في المساجد وأجراس الكنائس وفي ظل مبدأ إنساني نبت من وحي ضمير الشعب المصري وهو أن الدين لله والوطن للجميع - لتتلاشي أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة.
ومن حيث إنه تنوعت مصادر حقوق الإنسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض في تحقيق توافق لحماية حقوق الإنسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ في ظل قضاء عادل يحرص على استلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الإنسان, وأنه لا خلاف على أن حق الإنسان في حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان، ويتفرع عن هذا الحق حق للمواطن في عدم إجباره على البوح بالعقيدة التي يعتنقها وأنه ينبني على ذلك أنه يمتنع بالتالي على أي سلطة إجباره على ذلك, كما يتأبى النظام التشريعي والقضائي المصري على إجبار أي مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما في ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الإسلامية التي ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذي لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهـم باعتبارها حقوق أقرها الدستور المصري في إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محددا في مفهوم ديمقراطي, وأن سيادة القانون هي خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهـم أو في علاقتهـم بسلطات الدولة المختلفة.
طلب المدعيين إلزام الجهة الإدارية بإحضار السيدة أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذي تعتنقه حاليا - في ظل الأحداث المشار إليها في صحيفة الدعوى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموما لاتصاله بحق شخصي للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل في حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هديا على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصري اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها في هذا الخصوص منها سلطة القضاء, وعليه تقضي المحكمة من ثم بعدم اختصاصها - بنظر هذا الطلب.
(الطعن رقم 10838 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 24 \ 04 \ 2007 - رقم الصفحة 697)
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اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 / 112 المؤرخ في 14ديسمبر 1990 .
17- معاهده نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/ 118 المؤرخ 14ديسمبر 1990 .
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21- الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى .
اعتمد بقرار الجمعية العامة 47 / 133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 .وأكدت المداخلة على أن الانتهاكات التي يتعرض لها هيثم المالح تشكل نموذجا صارخا للانتهاكات، التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث يتعرض العديد منهم للاعتقال والتعذيب والتهديدات اليومية التي تصل في بعض الحالات إلى التهديد بالقتل، فضلا عن المحاكمات غير المنصفة. 
وذكرت المداخلة بما أكده مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثاني، الصادر في ديسمبر 2009 بتزايد وطأة الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي في السنوات الأخيرة. 

ولفتت المداخلة النظر إلى رفض مصر وسوريا والعديد من الدول العربية الأخرى السماح للمقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بزيارات تستهدف الوقوف على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، على الرغم من تكرار طلبه لذلك، الأمر الذي أدى إلى نقص المعلومات والاهتمام من قبل الأمم المتحدة بالوضع المتدهور في المنطقة العربية. 

وشددت المداخلة على ضرورة أن تتعاون الدول العربية بشكل بناء مع نظام الإجراءات الخاصة المعتمد في الأمم المتحدة، ويتعين عليها الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما شددت على مسئولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في تعزيز الالتزام الدولي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي. 

المعروف أن هيثم المالح الرئيس السابق للجمعية السورية لحقوق الإنسان، والبالغ من العمر 78 عاما يخضع حاليا لمحاكمة عسكرية استثنائية، بسبب آرائه الناقدة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، والتي عبر عنها علنا عبر بعض الوسائط الإعلامية. ويتعرض داخل محبسه لمعاملة غير إنسانية وصلت حد منعه من تناول الأدوية، بالرغم من تردي حالته الصحية، وهو الأمر الذي اعتبرته المداخلة "بمثابة حكم عليه بالموت البطئ". 

والمعروف أيضا أن السلطات السورية التي تقمع –دون هوادة- منتقديها ترفض إسباغ المشروعية القانونية على منظمات حقوق الإنسان وتلاحق دوما كوادر هذه المنظمات، وفي مقدمتهم مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، والذي تجرى محاكمته حاليا، عقابا على دوره في فضح المحاكمات الهزلية التي تجريها محاكم أمن الدولة السورية، والتي تجافي المعايير الدولية للعدالة.

	محمد وقيدي
	مالا يجوز في حق الإنسان وما يجب في حقه



1)  مالا يجوز في حق الإنسان
   يقتضي منا فهم حقوق الإنسان في معناها الشامل ألا نفصل جوانب الكائن الإنساني من حيث هو كائن حي عن جوانبه الأخرى من حيث هو ذان نفسية 

وكائن مجتمعي. فهذا الفصل لايجوز إلا من الناحية الإجرائية التي تكون الغاية فيها فهم كل مستوى من الحقوق على حدة، لكن الإنسان كيان واحد، كما أن حقوقه مترابطة.
 بمتابعتنا للنصوص الواردة حول حقوق الإنسان نجد بعضها تعبيرا بالنهي وهو ما نسميه مالا يجوز في حق الإنسان، وبعضها الآخر واردا بصيغة الإيجاب، وهو الذي نسميه هنا مايكون واجبا في حقه.


  ليست اللاءات التي نجدها نافية لعدد من الأفعال التي تصدرعن الإنسان في حق الإنسان إلا تأكيدا على ماهو جوهري فيه ولايمكن المساس به دون المساس بكرامته. ونرى أنه من الممكن التعبير عن صيغ النفي بصورة إيجابية، إذ تدخل كل تعبيرات النفي في إطار ما دعا له في القرن الثامن عشر الفيلسوف الألماني كنط حين جعل إحدى قواعد الواجب عنده العمل بالكيفية التي تعتبر الإنسان في الذات، كما في الغير، غاية في ذاته ولا وسيلة بأية كيفية من الكيفيات.(1) واعتبار الإنسان غاية في ذاته يجعله كائنا له قيمة تسمو على جميع التحديدات العقيدية والإثنية والطبقية، كما يسمو على شكله ولونه ووضعه المجتمعي. بنال الإنسان حقوقه من حيث هو إنسان قبل كل شيء. وكل الأنساق الفلسفية والسياسية والمجتمعية التي تتضمن تصورا عن الإنسان لايكون فيه غاية في ذاته، تجد نفسها مناقضة للمبادئ التي تأسست عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكذلك، فإن كل النظم السياسية والمجتمعية والاقتصادية التي لاتجعل الإنسان غايتها الأسمى ستكون في حالة عدم توافق مع حقوق الإنسان كماهي متوافق عليها في التشريعات الدولية المتعلقة بها.


  على الصعيد العملي، هناك تناقض سلوكي، وهوقبل ذلك عقلي، لدى الشخص الإنساني الذي يعامل غيره بوصفه وسيلة لبلوغ بعض الغايات الأخرى. فهو إذ يجعل الإنسان الذي يتجه إليه سلوكه دون كل الغايات الأخرى ويسيء بذلك إلى إنسانية الغير، يسيء في نفس الآن إلى خاصية الإنسان في نفسه من حيث هي مشتركة بينه وبين ذلك الغير الذي أساء إليه وعامله بوصفه وسيلة لاغاية.وقد عانت الإنسانية في تاريخها الطويل من هذا التناقض العقلي والسلوكي، سواء أخذنا الأمر على مستوى العلاقة بين الذوات الفردية أو أخذناه على مستوى العلاقة بين الكيانات الجماعية، وبين الحضارات والثقافات.


  أول أمر بالنفي في الإعلان عن حقوق الإنسان هو الذي ينهى عن الاسترقاق، أي عن معاملة الإنسان بوصفه مملوكا. والعبودية تناقض في حق الإنسان الذي تمارس عليه ،من حيث هي إحالة له إلى كائن ذي صفة شيئية يجوز امتلاكه والتصرف إزاءه بوصفه كذلك. ولكن إخضاع الإنسان للعبودية هو بالنسبة للذات التي تمارسه بدورها إحالة لإنسانيتها على عبودية ممكنة على الأقل. فالذات التي تقبل أن تعامل من تشاركه الصفة الإنسانية معاملة المملوك تقبل، حتى لو كان ذلك دون وعي منها، أن تكون هي ذاتها موضوعا للاسترقاق من حيث إنها تستعبد الغير الذي هو مثيل لها، فتستعبد في ذاتها أيضا الإنسانية التي تشترك فيها معه. تقتضي العبودية طرفين: سيد هو الذي يملك وعبد هو المملوك لسيده. وإذا كان الفيلسوف الألماني هيغل قد قال في القرن التاسع عشر بأن كلا من السيد والعبد يكون في حاجة إلى الآخر، وبأن السيد ذاته يكون مستلبا من خلال علاقته بالعبد، إذ لايمكنه الاستغناء عنه، فإننا نعدل من هذه الصيغة بالنسبة لموضوعنا فنقول:إن الطرف الذي يخضع طرفا آخر للعبودية ويسلبه حريته يجعل ذاته قابلة لسلب حريتها وإنسانيتها.


  الإعلان ضمن الميثاق العالمي حول حقوق الإنسان عن نهي يتعلق باسترقاق الغير معناه دعوة الإنسانية المتوافقة حول ذلك الميثاق إلى بداية تاريخ جديد لها تكف فيه عن استعباد الإنسان للإنسان. ويتعلق النهي الوارد في الميثاق، في نظرنا، بالماضي والمستقبل في نفس الوقت. فهو دعوة إلى القطع مع ماض لم تكن فيه كرامة الإنسان محفوظة، علما بأن هذا الماضي يهم كل المجتمعات وكل الحضارات التي كان نظامها يتضمن قبولا صريحا أو ضمنيا للعبودية. ويتعلق نفس النهي بالمستقبل من حيث إنه يشير إلى الطريق الذي ينبغي السير فيه لكي تحرر الإنسانية نفسها مما كان يمس كرامتها وينزع عن الإنسان صفة الموجود الذي له قيمة في ذاته وهو في نفس الوقت أسمى قيمة من بين كل الموجودات الأخرى.


  تظهر حقوق الإنسان، من جهة أخرى، في ظل المجتمعات التي يحكمها القانون الذي ينظم علاقات الأفراد، كما ينظم علاقات المؤسسات، علما بأن القانون يحمي الإنسان من كل التعسفات الممكنة في حقه. ومن أبرز الحقوق التي يتم التأكيد عليها في الميثاق العالمي القول بأنه لايجوز قانونيا اعتقال أي شخص دون وجود دليل واضح على قيامه بما يخالف القانون ويضر بالغير أو على ارتكابه جناية ما في حق الغير أو في حق المؤسسات المجتمعية. لكن هذا النهي لم يمنع استمرار الاعتقالات التعسفية، وخاصة منها تلك التي تتحكم فيها شروط سياسية.هناك الآن كما نعلم تحركات دولية لمناهضة مثل هذه الاعتقالات أينما وقعت في العالم، غير أن المزيد من هذه التحركات مطلوب في كثير من البلدان التي لم تتوقف فيها الاعتقالات التعسفية ذات الطبيعة السياسية والقائمة على محاكمة الرأي المعارض لأسس الحكم القائم.


  يرتبط بعدم جواز الاعتقال التعسفي حق آخر للإنسان هو عدم جواز إخضاعه للتعذيب الذي يلحق به أضرارا جسمية وأخرى نفسية من أجل إرغامه على الاعتراف بأفعال قد لايكون ارتكبها بالفعل، أو من أجل إرغامه على التخلي عن بعض أفكاره التي تمس السياسة أو المجتمع.وإذا كانت المجتمعات المختلفة من حيث طبيعة نظامها السياسي والمجتمعي قد عرفت مثل هذه الممارسات، فإن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدخل في نطاق الممنوعات ممارسة الأشكال المختلفة لتعذيب الإنسان جسديا ونفسيا أصبح بمثابة الدعامة التي يستند إليها مناصروتجريم تعذيب الإنسان للكشف عن هذه الممارسة حيث يستمر وجودها في العالم، ثم العمل من أجل مكافحة هذه الظاهرة. ولكن، مع وجود النص، فإن المجهود الذي ينبغي بذله يتطلب وقتا طويلا وتحركات متعددة ومتنوعة. 
  هناك حقان آخران مترابطان للإنسان يرد ذكرهما بالنهي عما يمنع تمتع الإنسان بهما:لاينبغي منع الإنسان من حقه في التعبير عن أفكاره ، وخاصة إذا كانت معارضة لأسس النظام السياسي والمجتمعي الذي يعيش فيه. ولايجوز كذلك إرغام الإنسان على تبني أفكارأو عقائد معينة لايريدها من تلقاء نفسه، وفي ارتباط مع ماذكرناه سابقا لايجوز اعتقال الإنسان لمجرد تعبيره عن رأي قد يكون مخالفا لما هو سائد أو لانتمائه لجماعة تعارض الحكم القائم. وهذا ما نعتبره مدخلا للعضو المجتمعي الحر في ممارساته وأفكاره، وهو الذات التي تكون متفاعلة مع الحياة المجتمعية وفاعلة فيها. فاستمرار منع الأفكار والمعتقدات قائم دائما في مجتمعات تختلف نظمها السياسية، كما تختلف العقائد والإيديولوجيات السائدة فيها.


  يتعلق بندان آخران من وثيقة الإعلان عن حقوق الإنسان بما لايجوز حرمان الإنسان منه. فليس من الجائز حرمان الإنسان من جنسيته التي هي إثبات انتمائه لوطن معين والتي تسمح له بالحركة في أنحاء العالم بها بوصفها هويته الوطنية. وبتعبير آخر لايجوز ترك الإنسان بدون هوية ، وهو الفعل الذي قد يصدر عن بعض السلطات في حق مواطنيها المعارضين لها فتكون أسبابه بذلك سياسية لاقانونية.ويختلف عن هذا، طبعا سقوط الجنسية عن الإنسان الذي يتخذ لنفسه جنسية أخرى، كما هو الشأن في قوانين عدد من البلدان. ولايجوز كذلك حرمان الإنسان من ملكيته لصالح أية جهة كانت، لأن في ذلك مساس بشخصه.


  إذا تأملنا الحقوق التي يتحدث عنها الميثاق العالمي بصيغة عدم جواز القيام إزاء الإنسان، سنجد أنها حقوق أساسية لتأسيس فكرة المواطن الحر الذي يعيش في وطنه الأصلي مساهما بمساواة مع الغير في الحياة المجتمعية بكل مظاهرها ومستفيدا في نفس الوقت من الحقوق التي تمنحها تلك الحياة. وإن حرمان الإنسان من الحقوق التي نجد نهيا عن الساس بها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان معناه جعل حياته المجتمعية ناقصة، من جهة، ووضع قيود أمام تلقائيته في القيام بالواجبات التي تتطلبها تلك الحياة. فكما ينبغي توجيه نداء الواجب للإنسان، يكون من الملائم لذلك عدم حرمانه من حقوقه المجتمعية الأساسية. والمجتمعات التي تقوم على مبدإ حرمان الإنسان من حقوقه المجتمعية الأساسية، تصبح في حاجة إلى ذلك الإنسان ذاته لتحقيق كل غاياتها المرتبطة بتوازنها المجتمعي.


2)  مايجب في حق الإنسان
         
  نمضي في نفس الطريق الذي رسمناه، فنتناول الآن الحقوق الواجبة في حق الشخص الإنساني ،والواردة في النصوص بصيغة إيجابية.ونستخدم هنا مفهوم الشخص، الوارد ذكره في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،لنشير به إلى الذات الفردية الواعية والتي لها تكوين مجتمعي، و لها أيضا مساهمة في الحياة المجتمعية والسياسية. ونرى أن الحديث عن حقوق الإنسان بالنسبة للشخص إشارة إلى العمق المراد بلوغه من العمل بمقتضاها. ذلك أن تلك الحقوق تخرج بفضل انطباقها على الشخص من حيث هو الذات الإنسانية المفرد، أي الخروج بها من إطارها المجرد الذي تتعلق فيه بالإنسانية عامة لتكون حقوقا واقعية متعلقة بذات محددة بصفة خاصة. وبتعبير آخر، فإن حقوق الإنسان حين انطباقها على الشخص الإنساني تخرج من كونها مجرد بنود موضوعة في الدساتير أو منبثة في القوانين لتنفذ إلى عمق الحياة الإنسانية في مجراها اليومي. ومساءلة أي مجتمع في هذه الحالة عن مدى حضور حقوق الإنسان فيه لن يتوقف عن التساؤل حول وجود بنود تتعلق بها في دستوره وقوانينه، بل يتجاوز ذلك إلى البحث في مدى سريان الاعتراف بتلك الحقوق في مجرى الحياة اليومية للذوات الفردية. الذات الفردية من هذا المنظور هي النواة الواقعية التي يمكن أن تكون معيارا دالا على حضور العمل بمقتضى حقوق الإنسان في مجتمع ما. ويمكن أن نجمل حقوق الإنسان في هذا المستوى الذي نتحدث عنه الآن بالقول عنها إنها الحقوق المتعلقة باحترام الشخص الإنساني بكل أبعاده وفي كل مطاهر حياته داخل المجتمع الذي يعيش فيه.


  المظهر الأول لاحترام الشخص الإنساني هو احترام شخصيته القانونية. فكما أن لكل شخص وجودا فيزيائيا يتمثل في حياته الجسمية، وكما أن لهذا الشخص حياته النفسية، فإن له أيضا وجودا قانونيا لايقل واقعية عن وجوده الفيزيائي. يكون الشخص الفيزيائي والذات النفسية ماثلين أمامنا ندركهما بإدراك حسي ، ولكن الشخص القانوني هو الذي نتعامل معه في كل شأن يرجع إلى مجموع التعاملات المجتمعية المبنية على تعاقدات مجتمعية كبرى وعلى قوانين فرعية تتعلق بالجوانب المختلفة من الحياة الإنسانية. الشخص القانوني ذات نفسية ومجتمعية تتبلور مع تطور المجتمع نحو قيام المجتمع المنبني على تعاقدات بين أعضائه ومؤسساته.


  حيث إن الإنسان كائن مجتمعي، وحيث إن الحياة في المجتمع تحكمها تعاقدات وقوانين، فإن القانون يحيط بحياة الإنسان من كل جهة منذ ميلاده إلى حين وفاته.الوجود الإنساني في المجتمع مؤطر بكامله بالقانون: متى ولد؟ ولمن ولد؟ إسمه العائلي الدال على نسبه واسمه الشخصي، وجنسيته الدالة على انتمائه إلى وطن ما، ثم متى كانت وفاته. فهذه هي المعطيات الأساسية التي تتأسس عليها الحقوق التي تكون لكل شخص داخل المحتمع الذي يعيش فيه، وهي كذلك المعطيات التي تترتب عنها واجبات مطلوبة من الشخص إزاء المجتمع. وهذه المعطيات التي ذكرناها هي ما يمثل حدود الشخص بالنسبة لغيره من الأشخاص، والتي تجعل من غير الممكن الاستعاضة عنه في الحقوق أو في الواجبات بشخص آخر إلا بإنابة قانونية. وعندما نقول إنه من الواجب احترام حقوق الشخص في المجتمع، فإننا نشير إلى الكيان الذي أشارت إليه الحدود السالفة الذكر.


  إذا كانت محاولتنا، حين كنا بصدد الحديث عما لايجوز في حق الإنسان، قد اتخذت في جزء منها الانتقال من الصيغة الناهية إلى الصيغة الإيجابية، فإن محاولتنا الآن ستتركز في جزء منها في الانتقال من الصيغة الإيجابية التي تجعل احترام الشخص الإنساني مطلبا إلى الصيغ الناهية التي تبرز مالا ينبغي فعله من أجل تحقيق ذلك الاحترام.


  ينبغي لتمثل واجب احترام الشخص القانوني قي عمقه أن نميز بينه وبين الشخصية المجتمعية، لأن الشخص القانوني يشمل كل الشخصيات المجتمعية، إذ حتى المرضى النفسيون أو ذوو العاهات الدائمة والذين يعانون من إعاقات تمنعهم من حياة طبيعية هم أشخاص قانونيون إلى حين وفاتهم. 


  نرى في البداية أنه لاينبغي حرمان الشخص من مكوناته التي ذكرناها. وهكذا، فإنه من غير المشروع التنكر لنسب الشخص وإرباك حالته المدنية، علما بكل مايترتب عن ذلك التنكر من أضرار بالنسبة للشخص الذي يقع في حقه. نعلم أن هناك حالات تدفع الناس إلى التنكر لنسب الشخص، خاصة حين يكون مولده نتاجا لعلاقة غير شرعية، فيلحق ذلك بالشخص المتنكر له وضعيات قانونية حرجة. و يكون المتنكرون في الغالب هم الآباء أنفسهم.وما يوجه نحوه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو بالذات عدم التنكر أو على الأقل منح الأشخاص الذين يقعون ضحية لهذه الحالة وضعيات قانونية تحميهم من بعض الأضرار لامنها كاملة.


  يجب كذلك احترام جنسية الشخص التي تعني انتماءه إلى بلده، ولايجوز تبعا لذلك حرمانه منها لأي سبب من الأسباب. ومهما تكن المخالفات التي ارتكبها الشخص، فإن محاسبته عليها أمام العدالة ينبغي أن تكون وهو متمتع بجنسيته. نزع الجنسية إجراء تلجأ غليه بعض الحكومات في حق معترضيها، غير أن في ذلك مساس بحق أساسي من حقوق الإنسان. وبهذا المعنى، فإن النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان تمنح الأولوية لمايجب الحفاظ عليه بالنسبة لكل شخص على الاعتبارات السياسية المجتمعية.


  تتعلق الملكية بصفة عامة بشخص قانوني وفق المواصفات التي ذكرناها، ولذلك فإن من حق الشخص الحفاظ على ملكيته وعدم المساس بها أو تجريده منها بأي مبرر من المبررات. ويواجه الاعتراف بهذا الحق لجوء بعض الدول إلى نزع ملكية بعض الأشخاص عقابا لهم على مخالفات ارتكبوها أو عقابا له على أفعال صدرت عنه يكون فيها ما يطرح أسس النظام القائم موضع سؤال.


  كذلك الحقوق المالية التي تعود إلى الشخص ،فإن من حقوق الإنسان عدم تجريده منها بأية صفة من الصفات أو تبعا لأي مبرر من المبررات، إلا إذا كان ذلك لمبرر قانوني تعود به بعض الحقوق إلى ذويها.
  ينسجم مع ما ذكرناه سالفا احترام الحياة الخاصة لكل شخص وعدم التدخل فيها أو محاولة توجيهها وفق مصالح تخرج عن وضعه ورغبته واختياراته. الحياة الشخصية ينبغي أن تكون موضوعا لعدم اكتراث الآخرين لا موضوعا لانشغالاتهم وتدخلاتهم فيها. ولكن هذه التدخلات تقع في الغالب في المجتمعات الأقل تقدما حيث تداخل العلاقات قوي على الصعيد الأسري والمجتمعي في الوقت ذاته عامل يسمح لمحيط الشخص القريب أو البعيد بالتدخل في الحياة الشخصية. 


  من حق الشخص القانوني أيضا أن يكون متساويا مع غيره أمام العدالة، دون مراعاة أي فروق مجتمعية أو في المواقع المجتمعية التي قد يكون هناك ميل ضمنها لإعطاء الامتياز لفئات دون غيرها.ففي تلك الامتيازات التي تتحقق بها مصلحة البعض ضرر بالغير الذين يشتركون بدورهم في نفس مجالها.


 ترسم الحقوق السالفة الذكر حدود الشخص الإنساني من حيث هو ذات فردية. ونرى أنه بقدر تقدم المجتمعات في تنفيذ ميثاق حقوق الإنسان بقر مانجد أن ذلك يصل إلى تطبيقها على الحياة الشخصية لكل أعضاء المجتمع، وبقدر ما تتضاءل الفجوات الفاصلة بين النصوص والوقائع. وهذا هو الأمر الذي يجعل الناس يشعرون أن هناك فعلا التزاما في كل مجتمع وعلى صعيد المجتمع الدولي بتطبيق حقوق الإنسان كماهي واردة في الميثاق العالمي الخاص بها.


 سواء تمت صياغة الحقوق في صيغة نزاهس أو في صيغة واجبات، فإنها دالة جميعها على اعتبار الإنسان قيمة أسمى من كل ما يحيط به من كائنات، علما بأن سمو القيمة هنا يعني وضع الإنسان فوق كل الاعتبارات التمييزية التي ماتزال قائمة في كثير من المجتمعات والتي أصبحت منطلقا لكثير من الصراعات.
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